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قض$ائية ..  ٢٧ لس$نة ١٠٩ لدستورية العليا برقمفى القضية المقيدة بجدول المحكمة ا

  .. دستورية

l]ð]†{{qý]  
، أودع المدعون صحيفة ھذه ال$دعوى قل$م ٢٠٠٥بتاريخ السابع عشر من مايو سنة  

م$ن الم$$ادة ) د(م$ن ) ٨(، )٧(كت$اب المحكم$ة ط$البين الحك$$م بع$دم دس$تورية ن$ص البن$$دين 
المھ$ن التعليمي$ة المع$دل بالق$انون رق$م  بشأن نقابة ١٩٦٩لسنة  ٧٩من القانون رقم ) ٥٨(

  . ١٩٩٢لسنة  ١٣
وق$$دمت ھيئ$$ة قض$$ايا الدول$$ة م$$ذكرة طلب$$ت فيھ$$ا أص$$لياً الحك$$م بع$$دم قب$$ول ال$$دعوى، 

  . أودعت ھيئة المفوضين تقريراً برأيھا، وبعد تحضير الدعوى.واحتياطياً برفضھا
ص$$دار وق$$ررت المحكم$$ة إ، ونظ$$رت ال$$دعوى عل$$ى الوج$$ه المب$$ين بمحض$$ر الجلس$$ة

  . الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]        
 .بعد اMطLع على ا�وراق، والمداولة

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وس$ائر ا�وراق تتحص$ل ف$ى أن  
أمام محكمة عابدين الجزئية ضد  ٢٠٠٤لسنة  ٣٤٥المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
لزام$ه ب$رد المب$الغ المس$ددة م$نھم لص$الح نقاب$ة المھ$ن المدعى عليه ا�خير بطلب الحكم بإ

بش$أن  ١٩٦٩لس$نة  ٧٩من الق$انون رق$م ) د(من ) ٨(و ) ٧(التعليمية عمLً بنص البندين 
، وأثن$$اء نظ$$ر ال$$دعوى دف$$ع ١٩٩٢لس$$نة  ١٣نقاب$$ة المھ$$ن التعليمي$$ة المع$$دل بالق$$انون رق$$م 

حكم$$ة الموض$$وع جدي$$ة ھ$$ذا الم$$دعون بع$$دم دس$$تورية النص$$ين آنف$$ى البي$$ان، وإذ ق$$درت م
وحي$ث إن . الدفع، وص$رحت لھ$م بإقام$ة ال$دعوى الدس$تورية، فق$د أق$اموا ال$دعوى الماثل$ة

ھيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول ال$دعوى، عل$ى س$ند م$ن انتف$اء مص$لحة الم$دعين ف$ى 
الطع$$$ن عل$$$ى الفق$$$رتين س$$$الفى ال$$$ذكر، إذ أن المل$$$زم ب$$$أداء ھ$$$ذه الض$$$ريبة ھ$$$م أص$$$حاب 

لخاصة، وM يغير من ذلك قيام ا�خيرين بنقل عبء الضريبة إلى تLميذھا بم$ا المدارس ا
وحي$ث   . يلحق الضرر بأولياء أمورھم، �ن الضرر ھنا يتصل بالتطبيق الخ$اطئ لل$نص

ف$ى  –إن ھذا الدفع فى محله بالنسبة للم$دعى ا�ول دون ب$اقى الم$دعين، ذل$ك أن المق$رر 
الفق$$رتين المطع$$ون عليھم$$ا موج$$ه إل$$ى م$$دارس  أن الخط$$اب ف$$ى –قض$$اء ھ$$ذه المحكم$$ة 

التعليم الخاص بمصروفات على اخ$تLف نوعياتھ$ا ومراحلھ$ا بم$ا فيھ$ا ري$اض ا�طف$ال، 
حيث جعل النص ھذه المدارس ھى الممول المكلف بعبء الفريضة المالية التى فرض$ھا، 

لي وأوج$$$ب عليھ$$$ا أداء النس$$$بة المح$$$ددة فيھم$$$ا م$$$ن جمل$$$ة م$$$ا تحص$$$ل علي$$$ه م$$$ن إجم$$$ا
مصروفات التعليم ومقابل خ$دمات الم$دارس، وبالت$الي ف$L يك$ون للم$دعى ا�ول مص$لحة 
شخص$$ية مباش$$رة ف$$ى دع$$واه لكون$$ه غي$$ر مخاط$$ب بالنص$$ين المطع$$ون فيھم$$ا ف$$ى دع$$واه 
الدستورية، إذ أقام الدعوى الماثلة بصفته ولياً طبيعي$اً عل$ى ابنت$ه التلمي$ذة بإح$دى م$دارس 

ك الدعوى المقامة من$ه غي$ر مقبول$ة، أم$ا ب$اقى الم$دعين وق$د التعليم الخاص، وتضحي بذل
أق$$اموا ال$$دعوى الدس$$تورية بص$$فتھم أص$$حاب م$$دارس خاص$$ة، ف$$إن ال$$دفع يك$$ون خليق$$اً 
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بش$$أن  ١٩٦٩لس$$نة  ٧٩م$$ن الق$$انون رق$$م ) ٥٨(وحي$$ث إن الم$$ادة .  ب$$الرفض بالنس$$بة لھ$$م
تتكون م$وارد " ص على أن تن ١٩٩٢لسنة  ١٣نقابة المھن التعليمية المعدل بالقانون رقم 

حصيلة رس$م القي$د بج$دول النقاب$ة، وتخص$ص كلھ$ا لص$ندوق المعاش$ات ) أ : ( النقابة من
، وم$$ن ك$$ل اش$$تراك )١٣(اMش$$تراكات الس$$نوية ال$$واردة ف$$ى الم$$ادة ) ب (  . وا[عان$$ات

سبعون قرشاً للنقابة العام$ة والمجل$ة، ثLث$ون قرش$اً للنقاب$ة الفرعي$ة بالمحافظ$ة : يخصص
و ا[دارة التعليمي$$ة، أربع$$ون قرش$$اً للجن$$ة النقابي$$ة ب$$المركز أو القس$$م ا[داري والوح$$دة، أ

ا�نص$$بة ) د ( ```` ) ج(  . والب$$اقي يخص$$ص لص$$ندوق المعاش$$ات وا[عان$$ات
  : والرسوم اaتية 

  ٧  .........................  -٣....... ``` -٢............. ``` -١- 
تلميذ مقيد بالمدارس ا[عدادية، وثLثة جنيھات عن ك$ل تلمي$ذ مقي$د جنيھان سنوياً عن كل 

بم$$دارس التعل$$يم الث$$انوى الع$$ام والخ$$اص والفن$$ى، ويرتف$$ع الرس$$م إل$$ى عش$$رين جنيھ$$ا ف$$ى 
م$$$ن إجم$$$الي % ٢ -٨ . م$$$دارس اللغ$$$ات الخاص$$$ة عل$$$ى اخ$$$تLف مراحلھ$$$ا ونوعياتھ$$$ا

بمص$روفات عل$ى اخ$تLف  مصروفات التعليم ومقاب$ل الخ$دمات لم$دارس التعل$يم الخ$اص
-وحيث إن المصلحة الشخص$ية المباش$رة  ." نوعياتھا ومراحلھا بما فيھا رياض ا�طفال

مناطھ$ا ارتباطھ$ا عق$Lً بالمص$لحة الت$ى يق$وم بھ$ا  -وھى شرط لقبول الدعوى الدس$تورية 
الن$$زاع الموض$$وعي، وذل$$ك ب$$أن يك$$ون الفص$$ل ف$$ى المس$$ألة الدس$$تورية الت$$ى تُ$$دعى ھ$$ذه 

لحس$مھا، Mزم$اً للفص$$ل ف$ى الطلب$ات الموض$وعية المرتبط$$ة بھ$ا، وك$ان الن$$زاع  المحكم$ة
إل$زام  –بص$فتھم أص$حاب م$دارس لغ$ات خاص$ة  -الموضوعي يدور حول طلب المدعين

المدعى عليه ا�خير، برد المبالغ المسددة منھم لصالح نقاب$ة المھ$ن التعليمي$ة عم$Lً ب$نص 
الق$$انون المش$$ار إلي$$ه آنف$$اً، ف$$إن الفص$$ل ف$$ى  م$$ن) ٥٨(م$$ن الم$$ادة ) ٨(و ) ٧(الفق$$رتين 

ال$$$دعوى الدس$$$تورية يك$$$ون ك$$$افLً لمص$$$لحة الم$$$دعين، وMزم$$$اً للفص$$$ل ف$$$ى الطلب$$$ات 
ينعون على النصين الطعين$ين، أنھم$ا فرض$ا ض$ريبة  –وحيث إن المدعين  . الموضوعية

تق$$وم دون أن تك$$ون ا�غ$$راض الت$$ى  -ھ$$ى نقاب$$ة المھ$$ن التعليمي$$ة –لص$$الح نقاب$$ة معين$$ة 
عليھا تل$ك النقاب$ة وثيق$ة الص$لة بمص$الح الم$واطنين ف$ى مجم$وعھم، كم$ا أن حص$يلة تل$ك 
الض$$ريبة M ت$$دخل خزان$$ة الدول$$ة، وم$$ن جھ$$ة أخ$$رى ف$$إن إل$$زام م$$دارس اللغ$$ات الخاص$$ة 
ب$$أداء مب$$الغ تزي$$د عم$$ا تلت$$زم بأدائ$$ه م$$دارس التعل$$يم الع$$ام والخ$$اص والفن$$ى، يخ$$ل بمب$$دأ 

باعتب$$$ار أن التميي$$$ز ب$$$ين ھ$$$اتين الفئت$$$ين Mيق$$$وم عل$$$ى أس$$$س المس$$$اواة أم$$$ام الق$$$انون، 
موض$$وعية، ب$$ل يع$$د تميي$$زاً منھي$$اً عن$$ه بحك$$م الدس$$تور، كم$$ا أن النص$$ين الطعين$$ين، إنم$$ا 
ينتھكان مبدأي التضامن اMجتماعي والحق ف$ى التعل$يم، ا�م$ر ال$ذى يرون$ه مخالف$اً أحك$ام 

م$$$$$$$$$$ن ) ١٢٠(و ) ١١٩(و) ١١٦(و) ١١٥(و)  ٦١(و ) ٤٠(و ) ١٨(و ) ٧(الم$$$$$$$$$واد 
وحيث إن النعى فى شقه ا�ول مردود ف$ى مجمل$ه، ذل$ك أن الدس$تور ن$ص ف$ى  . الدستور
على أن يكون التعليم حقاً، وإلزامياً فى المرحلة اMبتدائية، مع ج$واز م$د ھ$ذا ) ١٨(المادة 

يان$اً ا[لزام إلى مراحل أخرى تتصل حلقاتھا، وتتض$افر مكوناتھ$ا ليك$ون قوامھ$ا جميع$اً بن
ص$$$لباً متماس$$$كاً، نف$$$اذاً إل$$$ى آف$$$اق العل$$$وم واقتحام$$$اً ل$$$دروبھا وارتباط$$$اً بحق$$$ائق العص$$$ر 
ومعطيات$$ه، وبوس$$ائل التنمي$$ة وأدواتھ$$ا، وبعوام$$ل الق$$وة ومظاھرھ$$ا، وبم$$وازين الص$$راع 
والوفاق، وبقيم الحق والخير، وبتكام$ل الشخص$ية ا[نس$انية M تراجعھ$ا، وبن$واحي التق$دم 

، وبإنماء التقاليد التربوية والخلقية والثقافي$ة وتكريس$ھا، وب$ألوان ا[ب$داع ومناحى القصور
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وأشكال الفنون إطMLً عليھا وتزوداً بھا، وبالمعايير التى ألتزمتھا ا�مم المتحضرة تأمين$اً 
 M ًMلحقوق مواطنيھا وحري$اتھم، وبالعوام$ل الجوھري$ة الت$ى تكف$ل لل$وطن والم$واطن آم$ا

ل تمت$$د دائرتھ$$ا إل$$ى غي$$ر ح$$د، إيمان$$اً بغ$$د أفض$$ل، ق$$وة وبأس$$ا، وحق$$اً ينحص$$ر محيطھ$$ا، ب$$
ك$$ان وM زال م$$ن  –عل$$ى ض$$وء م$$ا تق$$دم  –وحي$$ث إن التعل$$يم  . وع$$دMً وواقع$$اً ومص$$يراً 

أكث$$ر المھ$$ام خط$$راً، وأعمقھ$$ا اتص$$اMً بآم$$ال الم$$واطنين وطموح$$اتھم وأوثقھ$$ا ارتباط$$اً 
الدول$$ة بالت$$الى أن تھ$$يمن عل$$ى عناص$$ر بمص$$الح الجماع$$ة ومق$$اييس تق$$دمھا، وك$$ان عل$$ى 

 -بق$$در –التعل$$يم الرئيس$$ية وأن توليھ$$ا رعايتھ$$ا، وأن ت$$وفر ل$$دور التعل$$يم والق$$ائمين عليھ$$ا 
طاقتھا، شرايين الحياة الجوھري$ة الت$ى M تق$وم إM بھ$ا، لم$ا ك$ان ذل$ك وك$ان الق$انون رق$م 

، ١٩٩٢لس$نة  ١٣ن رق$م فى شأن نقابة المھ$ن التعليمي$ة، المع$دل بالق$انو ١٩٦٩لسنة  ٧٩
قد نص فى مادته ا�ولى على إنشاء نقابة للمھن التعليمية تكون لھا الشخص$ية اMعتباري$ة 

عل$ى  –تضم المشتغلين بمھنة التربية والتعليم، والذين سبق اش$تغالھم بھ$ا، وتعم$ل النقاب$ة 
أھداف$$ه عل$$ى ا[س$$ھام ف$$ى خدم$$ة المجتم$$ع لتحقي$$ق  –م$$ا ورد بالم$$ادة الثاني$$ة م$$ن الق$$انون 

القومية، والعمل على نشر الثقافة والتعليم ورفع مستوى المھنة التعليمي$ة، وبص$فة خاص$ة 
المحافظ$$ة عل$$ى كرام$$ة مھن$$ة التعل$$يم ورف$$ع مس$$توى المعلم$$ين وكف$$ايتھم، وتق$$ديم الخ$$دمات 
�عضائھا، خاصة الخدمات اMقتص$ادية واMجتماعي$ة والثقافي$ة، وكفال$ة الرعاي$ة الص$حية 

م$ن ) ٧(معاش الشيخوخة والعجز والوفاة، ومن ث$م ف$إن م$ا ورد ب$نص البن$د لھم، وتنظيم 
م$$ن الق$$انون، م$$ن ف$$رض رس$$وم عل$$ى كاف$$ة الم$$دارس وأيلولتھ$$ا إل$$ى ) ٥٨(م$$ن الم$$ادة ) د(

ا�موال التى تق$دم بھ$ا النقاب$ة خ$دماتھا �عض$ائھا،  -لتشكل مع غيرھا من الموارد-النقابة 
لملقاة على عاتقھا حيال ھ$ؤMء ا�عض$اء لتمكي$نھم م$ن تمكيناً لھا من اMضطLع بالمھام ا

القي$$ام بأعب$$اء رس$$التھم وم$$نھم المعل$$م عم$$اد العملي$$ة التعليمي$$ة إذ ي$$رتبط قي$$ام ھ$$ذه المھن$$ة 
وتطويرھ$$ا ب$$الحق ف$$ى التعل$$يم ال$$ذى كفل$$ه الدس$$تور باعتب$$اره طريق$$اً نح$$و تق$$دم المجتم$$ع 

ن ث$م ف$إذا عم$د المش$رع إل$ى تقوي$ة وازدھاره، تنعكس آثاره على كافة فئات المجتمع، وم$
نقابة المھن التعليمية القائمة على شئون مھنة التعل$يم والمش$تغلين بھ$ا، ع$ن طري$ق ف$رض 

) ٦١(و ) ١٨(رسوم غير مبالغ فيھا بالنص الطعين، فإنه Mيكون قد خالف أحك$ام الم$واد 
عين عل$ى وحيث إنه فيما يتعل$ق بمنع$ى الم$د. من الدستور) ١٢٠(و ) ١١٩(و ) ١١٦(و 

من إخLل بالحق فى التعل$يم فض$Lً ) ٥٨(من المادة  –) د(من ) ٨(والبند ) ٧(عجز البند 
عن ا[خLل بمبدأي التضامن اMجتماعي والمساواة، فھو نعى صحيح، ذلك أن الح$ق ف$ى 

م$ؤداه أن التعل$يم ح$ق يج$ب أن تمت$د إلي$ه الحماي$ة الت$ى  -على م$ا س$بق إيض$احه –التعليم 
ر، ف$L يج$وز تعطي$ل بع$ض جوانبھ$ا أو تقيي$دھا بنص$وص قانوني$ة أو ت$دابير كفلھا الدستو

إدارية من ش$أنھا ا[خ$Lل برك$ائز التعل$يم بم$ا ين$ال م$ن محت$واه، وبوج$ه خ$اص يج$ب أن 
تتخذ الس$لطات العام$ة جميعھ$ا، الت$دابير الت$ى يقتض$يھا إنھ$اء التميي$ز غي$ر المش$روع ب$ين 

التعل$يم الخ$اص بمص$روفات، كم$ا أن الحماي$ة  مدارس التعل$يم الع$ام وغيرھ$ا م$ن م$دارس
إنم$ا تمت$د إل$ى  –بكل العناصر التى يشتمل عليھ$ا  –التى يكفلھا الدستور للحق فى التعليم 

وحي$$ث إن ا�س$$س  . المعاھ$$د التعليمي$$ة جميعھ$$ا، بغ$$ض النظ$$ر عم$$ن يملكھ$$ا أو ي$$ديرھا
المي لحق$وق ا[نس$ان، يؤك$د السالف بيانھا، ھى التى تبنتھا المواثيق الدولية، فا[عLن الع$

ف$$ى ديباجت$$ه، أن الحق$$وق المنص$$وص عليھ$$ا في$$ه، مرجعھ$$ا إيم$$ان ش$$عوب ا�م$$م المتح$$دة 
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بالحقوق ا�ساسية لhنسان، وبقيمة كل فرد وكرامته، وضرورة أن يعامل مع غي$ره وفق$اً 
لمقاييس تتكافأ مضموناتھا، وكان من بين ھذه الحقوق، تلك المنص$وص عليھ$ا ف$ى الم$ادة 

من ذلك ا[عLن فى شأن التعليم، والتى جاء حكمھا صريحاً فى أن لكل إنسان حقاً ) ٢٦(
فيه، ويجب أن يقدم مجان$اً عل$ى ا�ق$ل ف$ى مرحلتي$ه اMبتدائي$ة وا�ساس$ية، ويك$ون التعل$يم 
اMبتدائى إلزامياً، فإذا كان التعليم فنياً أو مھنياً، وجب أن يكون متاحاً بوجه عام، وMيت$اح 

ل$$يم إM عل$$ى أس$$اس م$$ن الج$$دارة واMس$$تحقاق، ك$$ذلك يب$$ين م$$ن اMتفاقي$$ة الت$$ى أقرھ$$ا التع
ديس$مبر ف$ى  ١٤المؤتمر العام لمنظمة ا�مم المتحدة للتربية والشئون العلمية والثقافية فى 

شأن مناھضة التمييز فى مجال التعليم، إن ھ$ذا التميي$ز، يمث$ل انتھاك$اً للحق$وق الت$ى ن$ص 
عالمي لحق$وق ا[نس$ان، وأن التميي$ز وفق$اً لحك$م ھ$ذه اMتفاقي$ة، يعن$ى ك$ل عليھا ا[عLن ال

تفرق$$ة أو تقيي$$د أو اس$$تبعاد أو تفض$$يل يس$$تند إل$$ى ل$$ون ا�ش$$خاص أو جنس$$ھم أو لغ$$تھم أو 
عقائدھم أو آرائھم أو أصلھم الوطنى أو اMجتماعي، أو حالتھم اMقتصادية، وھ$و ذات م$ا 

اي$$ة حق$$وق ا[نس$$ان، والميث$$اق ا�فريق$$ي لحق$$وق ا[نس$$ان ت$$ردد ف$$ى اMتفاقي$$ة ا�وربي$$ة لحم
لم$ا ك$ان م$ا تق$دم، وكان$ت الدس$اتير المص$رية جميعھ$ا ب$دءاً م$ن دس$تور س$$نة  . والش$عوب

وانتھ$$$اء بالدس$$$تور الق$$$ائم، ت$$$رد الم$$$واطنين جميع$$$اً إل$$$ى قاع$$$دة موح$$$دة حاص$$$لھا  ١٩٢٣
ى حظ$$ر التميي$$ز ب$$ين عل$$) ٤٠(مس$$اواتھم أم$$ام الق$$انون، ول$$ئن ن$$ص الدس$$تور ف$$ى الم$$ادة 

المواطنين فى أحوال معين$ة ھ$ى تل$ك الت$ى يق$وم التميي$ز فيھ$ا عل$ى أس$اس م$ن ا�ص$ل أو 
الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إM أن إيراد الدستور لصور بذاتھا يكون التميي$ز فيھ$ا 

ه فيھ$ا، محظوراً، مرده أنھا ا�كثر شيوعاً ف$ى الحي$اة العملي$ة، وMي$دل البت$ة عل$ى انحس$ار
م$$ن الدس$$تور م$$ا M تق$$ل ع$$ن ) ٤٠(وآي$$ة ذل$$ك أن م$$ن ص$$ور التميي$$ز الت$$ى أغفلتھ$$ا الم$$ادة 

غيرھا وزناً وخطراً، كالتمييز بين المواطنين فى نطاق حقوقھم وحري$اتھم Mعتب$ار م$رده 
إل$$$ى المول$$$د أو الث$$$روة أو المرك$$$ز اMجتم$$$اعي أو انتم$$$ائھم الطبق$$$ي أو مي$$$ولھم الحزبي$$$ة 

ف$$إن ا�ص$$ل ف$$ى ك$$ل تنظ$$يم تش$$ريعى أن يك$$ون منطوي$$اً عل$$ى تقس$$يم أو وآرائھ$$م، ك$$ذلك 
تصنيف أو تمييز من خLل ا�عباء التى يلقيھ$ا عل$ى ال$بعض، أو المزاي$ا أو الحق$وق الت$ى 

التنظيم مع أحك$ام الدس$تور، يفت$رض أM تنفص$ل يمنحھا لفئة دون غيرھا، إM أن اتفاق ھذا 
عن أھدافھا، ليك$ون اتص$ال  –رع موضوعاً محدداً التى نظم بھا المش –النصوص القانونية 

ا�غ$$راض الت$$ى توخاھ$$ا بالوس$$ائل إليھ$$ا، منطقي$$اً ول$$يس واھي$$اً أو واھن$$اً بم$$ا يخ$$ل با�س$$س 
ك$$ذلك ف$$إن ص$$ور التميي$$ز الت$$ى   . الموض$$وعية الت$$ى يق$$وم عليھ$$ا التميي$$ز المب$$رر دس$$تورياً 

Mأن قوامھ$ا ك$ل تفرق$ة أو تقيي$د أو  تناقض مبدأ المساواة أمام القانون، وإن تعذر حصرھا، إ
تفض$$يل أو اس$$تبعاد، ين$$ال بص$$ورة تحكمي$$ة م$$ن الحق$$وق والحري$$ات الت$$ى كفلھ$$ا الدس$$تور أو 

وحيث إنه مت$ى ك$ان ذل$ك، وك$ان ح$ق التعل$يم يعن$ى ابت$داء ح$ق اMلتح$اق بالمعاھ$د   . القانون
بالخ$دمات الت$ى  الشروط الموضوعية التى تنظم القب$ول بھ$ا، وك$ان اMنتف$اع التعليمية وفق

تؤديھ$$ا نقاب$$ة المھ$$ن التعليمي$$ة ھ$$و ح$$ق �عض$$ائھا جميع$$اً، فق$$د تع$$ين أن تتكاف$$أ التزام$$اتھم 
المالية فى مجال اMنتفاع بھا، لما كان ذلك وكان النصان المطعون عليھم$ا، يفترض$ان أن 
القائمين على التعليم الخ$اص غي$ر المج$ان بم$ا يحص$لونه م$ن الملتحق$ين ب$ه، يملك$ون م$ن 

إس$ھاماً م$ن ج$انبھم بنص$يب ، صادر الثروة ما يعينھم على تحم$ل ا�عب$اء المالي$ة ا�ثق$لم
أكبر فى تمويل نفقات ھذه الخ$دمات، وھ$و م$ا يع$د إخ$ML بالتض$امن اMجتم$اعي وب$الحق 
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أن ما نص عليه الدس$تور ف$ى : أولھما  : أمران  –وبوجه خاص  –فى التعليم، يؤيد ذلك 
جتمع على أس$اس التض$امن اMجتم$اعي، يعن$ى وح$دة الجماع$ة ف$ى من قيام الم) ٧(المادة 

بنيانھ$$ا، وت$$داخل مص$$الحھا Mتص$$ادمھا، وإمك$$ان التوفي$$ق بينھ$$ا ومزاوجتھ$$ا ب$$بعض عن$$د 
أن افت$راض : ثانيھم$ا  . تزاحمھا، واتصال أفرادھا ب$بعض ليك$ون بعض$ھم ل$بعض ظھي$راً 

م بأعب$$اء مالي$$ة تزي$$د عل$$ى حت$$ى إن ص$$ح وإل$$زامھ –م$Lءة الق$$ائمين عل$$ى التعل$$يم الخ$$اص 
غيرھم من نظرائھم، M يعدو أن يكون تمييزاً على أساس من الثروة فى مج$ال مباش$رتھم 
للحقوق ا�ساسية التى كفلھا الدس$تور للم$واطنين جميع$اً عل$ى س$واء، لينح$ل تميي$زاً منھي$اً 

و ) ١٨(و  )٧(عنه دستورياً بما يوقعھم$ا ف$ى حم$أة المخالف$ة الدس$تورية، لمخالف$ة الم$واد 
  . من الدستور) ٤٠(

h^f‰ù]�å„ã×Ê        
íÛÓ�]�kÛÓuV  ٥٨م$ن الم$ادة ) د(م$ن ) ٧(بعدم دس$تورية م$ا ن$ص علي$ه البن$د 

 ١٣بش$أن نقاب$ة المھ$ن التعليمي$ة المع$دل بالق$انون رق$م  ١٩٦٩لس$نة  ٧٩من الق$انون رق$م 
ة عل$ى يرتفع الرسم إلى عشرين جنيھ$اً ف$ى م$دارس اللغ$ات الخاص$" من أن  ١٩٩٢لسنة 

م$ن ذات الم$ادة م$ن ) د(م$ن ) ٨(، وك$ذا م$ا ن$ص علي$ه البن$د "اختLف مراحلھا ونوعياتھا
من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخ$دمات لم$دارس التعل$يم % ٢" فرض رسم قدره 

، "الخ$$اص بمص$$روفات، عل$$ى اخ$$تLف نوعياتھ$$ا ومراحلھ$$ا بم$$ا فيھ$$ا ري$$اض ا�طف$$ال
لزم$$ت الحكوم$ة المص$روفات، ومبل$غ م$ائتي جني$$ه ورفض$ت ماع$دا ذل$ك م$ن الطلب$ات، وأ

  مقابل أتعاب المحاماة 
  

∗ ∗ ∗  
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 ا��+<���م !������ن ر����   ) ٥٨(���> ا�����دة   ���٩٥  ���������Aص ا �١٩٤٥
 
  -! �9ن ا�&��*


 ا��+<����م !�������ن ر�����    ) ١٥(وا������دة ����١٦٣  ������ا�����Aص  �١٩٥٠
�#$+ ا��1+ى و,�4*� اFر!�ح&��!.  

�01 /%$'�� ,#�*.ت , +*#$�, ��.   

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ        
gÃ�Ö]�Ü‰^e   

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]  

ذى الحج$$ة  ٢٥المواف$$ق  ٢٠٠٧ين$$اير س$$نة  ١٤بالجلس$$ة العلني$$ة المنعق$$دة ي$$وم ا�ح$$د 
  . ھـ١٤٢٧سنة 

   ر���6$5 ا�������34 نائ$$$ب  ...............م$$$اھر البحي$$$رى / برئاس$$$ة الس$$$يد المستش$$$ار
عدلى محمود منص$ور وعل$ى ع$وض محم$د ص$الح : وعضوية السادة المستشارين

حنف$$ى عل$$ى جب$$الى والھ$$ام نجي$$ب ن$$وار وم$$اھر س$$امى يوس$$ف ومحم$$د / وال$$دكتور
  . خيرى طه

   ر��6$5 ه$���9 ا��$��7�8
 ..... جم$$ال ال$$دين علم$$ا نجي$$ب/وحض$$ور الس$$يد المستش$$ار
   أ�$
 ا��+  .......................ناصر إمام محمد حسن / وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
قض$ائية  ٢٥لس$نة  ١٢٤ فى القضية المقي$دة بج$دول المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا ب$رقم

 ........دستورية"

l]ð]†{{qý]        
، أودع الم$$$دعى ص$$$حيفة ھ$$$ذه ال$$$دعوى قل$$$م كت$$$اب ٢٠٠٣بت$$$اريخ أول إبري$$$ل س$$$نة 

لس$$نة  ٩٥م$$ن المرس$$وم بق$$انون رق$$م ) ٥٨(المحكم$$ة، طالب$$اً الحك$$م بع$$دم دس$$تورية الم$$ادة 
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وق$دمت ھيئ$ة قض$ايا . ١٩٥٠لس$نة  ١٦٣من المرسوم بقانون رقم ) ١٥(والمادة ، ١٩٤٥
ع$ت ھيئ$ة أود، وبع$د تحض$ير ال$دعوى  . الدولة مذكرة طلبت فيھا الحكم برفض ال$دعوى

وق$ررت ، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة . المفوضين تقريراً برأيھا
  . المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]            
  .بعد اMطLع على ا�وراق، والمداولة

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق  –حيث إن الوقائع 
بص$$فته ص$$احب مس$$تودع بوتاج$$از ناھي$$اً  –ة كان$$ت ق$$د اتھم$$ت الم$$دعى أن النياب$$ة العام$$

ف$$ى  –بب$$وMق ال$$دكرور بمحافظ$$ة الجي$$زة، وآخ$$ر بص$$فته المس$$ئول ع$$ن إدارة المس$$تودع 
ب$وMق ال$دكرور، أنھم$ا ف$ى ) ط$وارئ(جنح أم$ن الدول$ة  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥٦٠القضية رقم 

   -:زةبدائرة قسم بوMق الدكرور بمحافظة الجي ١٦/١١/٢٠٠٢يوم 
  . بس$$عر يزي$$د ع$$ن الس$$عر المح$$دد لھ$$ا) اس$$طوانة بوتاج$$از(باع$$ا س$$لعاً مس$$عرة  -١

  . لم يمسكاً السجLت المقررة ولم يتبعا أسلوب القيد بھا -٢
، ١٦، ١٥، ١٤، ٩، ٢، ١(وق$$$دمتھما للمحاكم$$$ة الجنائي$$$ة بطل$$$ب عقابھم$$$ا ب$$$المواد  

لس$$$نة  ١٠٨نون رق$$$م المع$$$دل بالق$$$ا ١٩٥٠لس$$$نة  ١٦٣م$$$ن المرس$$$وم بق$$$انون رق$$$م ) ٢٠
المع$$دل ب$$القرار  ١٩٨٣لس$$نة  ٥١م$$ن الق$$رار رق$م ) ١٧/٢، ١٤، ٢، ١(، والم$واد ١٩٨٠
لس$$$نة  ٩٥م$$$ن المرس$$$وم بق$$$انون رق$$$م ) ٥٦، ه، أ/١(والم$$$ادتين ، ١٩٨٣لس$$$نة  ٧٠رق$$$م 

وح$$$$$ال نظ$$$$$ر القض$$$$$ية بجلس$$$$$ة . ١٩٨٠لس$$$$$نة  ١٠٩المع$$$$$دل بالق$$$$$انون رق$$$$$م  ١٩٤٥
دستورية مذكرة بدفاع$ه ال$تمس فيھ$ا براءت$ه مم$ا قدم المدعى فى الدعوى ال ٢٢/٢/٢٠٠٣

نس$ب إلي$$ه، وذل$$ك عل$$ى س$$ند م$$ن أن حالت$ه المرض$$ية تمنع$$ه م$$ن الرقاب$$ة وا[ش$$راف عل$$ى 
إل$ى طل$ب  ٤/٤/١٩٩٩مستودع إسطوانات البوتاجاز المرخص باسمه، مما دفعه بت$اريخ 

[داري$$ة، التوق$$ف ع$$ن نش$$اطه ف$$ى بي$$ع أس$$طوانات البوتاج$$از، ولم$$ا ل$$م ت$$رد علي$$ه الجھ$$ة ا
باعتب$$ار ذل$$ك ترخيص$$ا منھ$$ا ب$$التوقف، إM أن$$ه ف$$وجئ بت$$اريخ  ٢٣/٦/١٩٩٩فأن$$ذرھا ف$$ى 

فطع$$ن علي$$ه أم$$ام ، بص$$دور ق$$رار مح$$افظ الجي$$زة باس$$تمراره ف$$ى النش$$اط ٢٠/٧/١٩٩٩
قض$$ائية، طالب$$اً الحك$$م بص$$فة  ٥٣لس$$نة  ١٠١٦١محكم$$ة القض$$اء ا[دارى بال$$دعوى رق$$م 

فأجابت$$ه ، وف$$ى الموض$$وع بإلغائ$$ه، ھ$$اء الت$$رخيصمس$$تعجلة بوق$$ف تنفي$$ذ ق$$رار رف$$ض إن
وت$م غل$ق المخ$زن ، ٢٩/٢/٢٠٠٠المحكمة إلى طلبه وقف التنفيذ بحكمھا الصادر بجلس$ة 

تنفي$$ذاً ل$$ذلك، طعن$$ت الجھ$$ة ا[داري$$ة ف$$ى الحك$$م الص$$ادر ف$$ى الش$$ق العاج$$ل أم$$ام المحكم$$ة 
طالب$ة إلغ$اءه  ٢٧/٤/٢٠٠٠قض$ائية بت$اريخ  ٤٦لس$نة  ٥٩٠١ا[دارية العليا بالطعن رق$م 

، ولظروف$$ه المرض$$ية ق$$ام بت$$أجير ١/١٠/٢٠٠١وبت$$اريخ  . فأجابتھ$$ا المحكم$$ة إل$$ى طلبھ$$ا
وظ$$ل ا�خي$$ر وح$$ده ، وتس$$ليمه aخ$$ر ال$$ذى اس$$تخدم الم$$تھم الث$$انى) المخ$$زن(المس$$تودع 

ورغم تمسك الم$دعى ببراءت$ه Mس$تحالة إش$رافه عل$ى المس$تودع . المسئول عن المستودع
نى ھو المس$ئول ع$ن إدارت$ه، إM أن النياب$ة العام$ة طلب$ت مس$اءلته جنائي$اً لكون المتھم الثا
م$$ن المرس$$وم ) ١٥(، ١٩٤٥لس$$نة  ٩٥م$$ن المرس$$وم بق$$انون رق$$م ) ٥٨(طبق$$اً للم$$ادتين 

. بعدم دستورية ھاتين الم$ادتين ٢٢/٢/٢٠٠٣، فدفع بجلسة ١٩٥٠لسنة  ١٦٣بقانون رقم 
وص$رحت ل$ه بإقام$ة  ٥/٤/٢٠٠٣جيل لجلس$ة وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع قررت التأ
م$ن المرس$وم بق$انون ) ٥٨(وحي$ث إن الم$ادة . الدعوى الدس$تورية، فأق$ام ال$دعوى الماثل$ة
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يك$$ون ص$$احب المح$$ل "الخ$$اص بش$$ئون التم$$وين ت$$نص عل$$ى أن  ١٩٤٥لس$$نة  ٩٥رق$$م 
ھذا مسئوMً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات �حكام 

المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لھا، ف$إذا أثب$ت أن$ه بس$بب الغي$اب أو اس$تحالة 
المراقب$$ة ل$$م ي$$تمكن م$$ن من$$ع وق$$وع المخالف$$ة اقتص$$رت العقوب$$ة عل$$ى الغرام$$ة المبين$$ة ف$$ى 

م$ن المرس$وم ) ١٥(وت$نص الم$ادة ". من ھذا المرسوم بقانون) ٥٦(إلى ) ٥٠(المواد من 
يك$ون "الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد ا�رباح عل$ى أن  ١٩٥٠نة لس ١٦٣بقانون رقم 

صاحب المحل مس$ئوMً م$ع م$ديره أو الق$ائم عل$ى إدارت$ه ع$ن ك$ل م$ا يق$ع ف$ى المح$ل م$ن 
فإذا ثب$ت أن$ه بس$بب . مخالفات �حكام ھذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لھا

وق$$وع المخالف$$ة اقتص$$رت العقوب$$ة عل$$ى  الغي$$اب أو إس$$تحالة المراقب$$ة ل$$م ي$$تمكن م$$ن من$$ع
وحي$$$ث إن الم$$$دعى ينع$$$ى عل$$$ى النص$$$ين )". ١٣(، )٩(الغرام$$$ة المبين$$$ة ف$$$ى الم$$$ادتين 

باعتب$$اره  –المطع$$ون عليھم$$ا أنھم$$ا أقام$$ا قرين$$ة قانوني$$ة افت$$رض بمقتض$$اھا مس$$ئوليته 
 مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع ف$ى المح$ل م$ن مخالف$ات –صاحب المحل 

�حكام كلًّ من المرسومين بقانون سالفى البيان، وعاقبه بذات العقوبة، كما عاقب$ه بعقوب$ة 
الغرام$ة حت$ى ل$و أثب$$ت أن$ه بس$بب الغي$$اب أو إس$تحالة المراقب$ة ل$م ي$$تمكن م$ن من$ع وق$$وع 

وحي$ث إن   . م$ن الدس$تور) ١٦٥، ٨٦، ٦٧، ٢(المخالفة ا�مر الذى يعد مخالفة، للم$واد 
مناطھ$ا أن يك$ون  -وھى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المباشرة المصلحة الشخصية 

ثمة ارتباط بينھا وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك ب$أن يك$ون الحك$م 
ف$$$ى المس$$$$ألة الدس$$$تورية، Mزم$$$$اً للفص$$$$ل ف$$$ى الطلب$$$$ات الموض$$$وعية المرتبط$$$$ة بھ$$$$ا، 

الثاب$ت م$ن محض$ر الض$بط لم$ا ك$ان ذل$ك، وك$ان  . والمطروحة عل$ى محكم$ة الموض$وع
الم$رخص  –والمستندات المقدمة فى الدعوى أن الطاعن ق$د تمس$ك بع$دم تواج$ده بالمح$ل 

وق$ت الض$بط مم$ا يح$ول دون إمك$ان مراقب$ة ومن$ع وق$وع المخالف$ة وذل$ك لقيام$ه  -باسمه 
ف$$إن نط$$اق ال$$دعوى الماثل$$ة M يمت$$د إM لعج$$ز . بت$$أجيره aخ$$ر وانقط$$اع ص$$لته ب$$ه ك$$إدارة

ن س$$الفتى البي$$ان وال$$ذى ي$$نص عل$$ى معاقبت$$ه بعقوب$$ة المخالف$$ة إذا ثب$$ت أن$$ه بس$$بب الم$$ادتي
الغي$$اب أو اس$$تحالة المراقب$$ة ل$$م ي$$تمكن م$$ن من$$ع وق$$وع المخالف$$ة، حي$$ث تك$$ون المص$$لحة 
مت$وافرة ب$الطعن بع$دم الدس$تورية عل$ى م$ا ورد بھ$ذين النص$ين لم$ا ل$ه م$ن انعك$اس عل$$ى 

الدس$$تور ق$$د عھ$$د إل$$ى ك$$ل م$$ن الس$$لطتين  وحي$$ث إن.  الفص$$ل ف$$ى ال$$دعوى الموض$$وعية
التش$$ريعية والقض$$ائية بمھ$$ام قص$$رھا عليھم$$ا، ف$$L تت$$داخل الوMيت$$ان أو تتماس$$ا، ذل$$ك أن 

منه قد ناط بالسلطة التشريعية سن القوانين وفقاً �حكام$ه، بينم$ا ) ٨٦(الدستور فى المادة 
ى المنازع$ات والخص$ومات إلى السلطة القضائية وMية الفصل ف$) ١٦٥(أسند وفقاً للمادة 

ف$$ى إتجاھ$$ه إل$$ى ترس$$م ال$$نظم  –وحي$$ث إن الدس$$تور  . عل$$ى النح$$و المب$$ين ف$$ى الدس$$تور
عل$ى أن$ه ) ٦٦(ن$ص ف$ى الم$ادة  –ومتابعة خطاھا، والتقيد بمناھجھا التقدمي$ة ، المعاصرة

M جريم$$ة وM عقوب$$ة إM بن$$اءً عل$$ى ق$$انون، وM عق$$اب إM عل$$ى ا�فع$$ال الLحق$$ة لص$$دور 
ق$د  –وعلى ما جرى به قضاء ھ$ذه المحكم$ة  –وكان الدستور . انون الذى ينص عليھاالق

دل بھذه المادة على أن لكل جريمة ركناً مادياً M قوام لھا بغيره، يتمثل أساساً ف$ى فع$ل أو 
امتناع عن فعل وقع بالمخالفة لنص عقابى، مفص$حاً ب$ذلك ع$ن أن م$ا ي$ركن إلي$ه الق$انون 

ھ$و مادي$ة الفع$ل المؤاخ$ذ عل$ى ارتكاب$ه، إيجابي$اً  –ى زواجره ونواھيه ف –الجنائى ابتداء 
كان ھذا الفعل أم سلبياً، ذلك أن العLئق التى ينظمھا ھ$ذا الق$انون ف$ى مج$ال تطبيق$ه عل$ى 
المخ$$$اطبين بأحكام$$$ه، محورھ$$$ا ا�فع$$$ال ذاتھ$$$ا، ف$$$ى عLماتھ$$$ا الخارجي$$$ة، ومظاھرھ$$$ا 

o b e i k a n . c o m



 

 

�
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز �� �� �� � ١٢  
  ٢٠٠٧ الصادرة في عام ا�حكام

ط الت$$أثيم وعلت$$ه، وھ$$ى الت$$ى يتص$$ور إثباتھ$$ا الواقعي$$ة، وخصائص$$ھا المادي$$ة، إذ ھ$$ى من$$ا
ونفيھ$$ا، وھ$$ى الت$$ى ي$$تم التميي$$ز عل$$ى ض$$وئھا ب$$ين الج$$رائم بعض$$ھا ال$$بعض، وھ$$ى الت$$ى 
تديرھا محكمة الموضوع على حكم الفعل لتقييمھا، وتق$دير العقوب$ة المناس$بة لھ$ا، ب$ل إن$ه 

س$ھا ع$ن الواقع$ة فى مجال تقدير توافر القصد الجنائى فإن محكمة الموض$وع M تع$زل نف
محل ا[تھام التى قام الدليل عليھا قاطع$اً واض$حاً، ولكنھ$ا تجي$ل بص$رھا فيھ$ا، منقب$ة م$ن 

وم$ن ث$م تعك$س ھ$ذه  –خLل عناصرھا عما قصد إلي$ه الج$انى حقيق$ه م$ن وراء ارتكابھ$ا 
وM يتص$$$ور بالت$$$الى وفق$$$اً �حك$$$ام . العناص$$$ر تعبي$$$راً خارجي$$$اً ومادي$$$اً ع$$$ن إرادة واعي$$$ة

ر أن توج$$د جريم$$ة ف$$ى غيب$$ة ركنھ$$ا الم$$ادى، وM إقام$$ة ال$$دليل عل$$ى ت$$وافر عLق$$ة الدس$$تو
. السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثھا بعيداً ع$ن حقيق$ة ھ$ذا الفع$ل ومحت$واه

ول$$يس النواي$$ا الت$$ى يض$$مرھا  –وMزم ذل$$ك أن ك$$ل مظ$$اھر التعبي$$ر ع$$ن ا[رادة البش$$رية 
كلم$$ا كان$$ت تعك$$س س$$لوكاً ، تعتب$$ر واقع$$ة ف$$ى منطق$$ة التج$$ريم –ا[نس$$ان ف$$ى أعم$$اق ذات$$ه 

، ف$إذا ك$ان ا�م$ر غي$ر متعل$ق بأفع$ال أح$دثتھا إرادة مرتكبھ$ا. خارجياً مؤاخذاً عليه قانون$اً 
  . وتم التعبير عنھا خارجياً فى صورة مادية M تخطئھا العين، فليس ثمة جريمة

س$تور كف$ل ف$ى مادت$ه الس$ابعة وحيث إن قض$اء ھ$ذه المحكم$ة ق$د اس$تقر عل$ى أن الد
الح$$ق ف$$ى المحاكم$$ة المنص$$فة بم$$ا ت$$نص علي$$ه م$$ن أن الم$$تھم ب$$رئ حت$$ى تثب$$ت ، والس$$تين

إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيھا ض$مانات ال$دفاع ع$ن نفس$ه، وھ$و ح$ق ن$ص علي$ه 
ا[عLن العالمى لحقوق ا[نسان فى مادتيه العاشرة والحادية عش$رة فنص$ت ا�ول$ى عل$ى 

لكل شخص حقاً مكتمLً ومتكافئاً مع غيره فى محاكمة علني$ة، ومنص$فة، وتق$وم عليھ$ا أن 
محكم$$ة مس$$تقلة ومحاي$$دة، تت$$ولى الفص$$ل ف$$ى حقوق$$ه والتزامات$$ه المدني$$ة، أو ف$$ى التھم$$ة 

بينما نصت الثانية فى فقرتھا ا�ولى على حق ك$ل ش$خص وجھ$ت . الجنائية الموجھة إليه
رض براءته إل$ى أن تثب$ت إدانت$ه ف$ى محاكم$ة علني$ة ت$وفر ل$ه إليه تھمة جنائية، فى أن تفت

م$ن ) ٦٧(وھ$ذه الفق$رة ھ$ى الت$ى تس$تمد منھ$ا الم$ادة . فيھا الض$مانات الض$رورية لدفاع$ه
الدس$$تور أص$$لھا، وھ$$ى ت$$ردد قاع$$دة اس$$تقر العم$$ل عل$$ى تطبيقھ$$ا ف$$ى ال$$دول الديمقراطي$$ة، 

كاملھ$ا مفھوم$اً للعدال$ة يتف$ق وتقع فى إطارھ$ا مجموع$ة م$ن الض$مانات ا�ساس$ية تكف$ل بت
وحيث إن ا�صل   . بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بھا فى الدول المتحضرة

ف$$ى الجريم$$ة أن عقوبتھ$$ا M يتحم$$ل بھ$$ا إM م$$ن أدي$$ن باعتب$$اره مس$$ئوMً عنھ$$ا، وھ$$ى بع$$د 
 بم$ا م$ؤداه أن الش$خص. مع طبيعة الجريمة موضوعھا" وطأتھا"عقوبة يجب أن تتوازن 

 Mينال عقابھا إ Mجناتھا، و Mيؤاخذ بھا إ M يزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة M
مرتبط$ان بم$$ن يع$$د " وتناس$$بھا م$ع الجريم$$ة محلھ$$ا" "شخص$ية العقوب$$ة"م$ن قارفھ$$ا، وأن 

، وم$$ن ث$$م تفت$$رض شخص$$ية العقوب$$ة الت$$ى كفلھ$$ا الدس$$تور "مس$$ئوMً ع$$ن ارتكابھ$$ا"قانون$$اً 
ذل$ك أن الش$خص  -خصية المسئولية الجنائية، بما يؤكد تLزمھم$ا ش –) ٦٦(بنص المادة 

M يكون مسئوMً عن الجريمة، وM تفرض عليه عقوبتھا إM باعتباره فاعLً لھ$ا أو ش$ريكاً 
وحي$$ث إن الق$$انون الجن$$ائى وأن إتف$$ق م$$ع غي$$ره م$$ن الق$$وانين ف$$ى تنظيمھ$$ا ل$$بعض . فيھ$$ا

بعض$ھم ال$بعض، أو م$ن خ$Lل مج$تمعھم بقص$د  العLئق التى يرتبط بھا ا�قرار فيما ب$ين
ضبطھا، إM أن القانون الجن$ائى يفارقھ$ا، ف$ى اتخ$اذه العقوب$ة أداة لتق$ويم م$ا يص$در ع$نھم 

م$ا M  –ومن منظور اجتماعى  –من أفعال نھاھم عن ارتكابھا، وھو بذلك يتغيا أن يحدد 
يكون قبولھ$ا اجتماعي$اً وأن يسيطر عليھا بوسائل ، يجوز التسامح فيه من مظاھر سلوكھم

ممكناً، بما مؤداه أن الج$زاء عل$ى أفع$الھم، M يك$ون مب$رراً، إM إذا ك$ان مفي$داً م$ن وجھ$ة 
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اجتماعي$$ة، ف$$إن ك$$ان مج$$اوزاً تل$$ك الح$$دود الت$$ى M يك$$ون معھ$$ا ض$$رورياً، غ$$دا مخالف$$اً 
ص$ين مح$ل الن –المخالف$ات  –وحيث إنه على الرغم من أن الج$رائم التمويني$ة  . للدستور

ووضعت لتحقيق سياسة اقتص$ادية معين$ة ع$ن طري$ق ت$دخل ، الطعينين لھا طبيعية خاصة
إM أن النص$ين الطعين$ين تض$منا ف$ى  –الدولة لضمان توازن ا�س$عار وحماي$ة المس$تھلك 

فقرتھما الثانية، وھى التى تحدد بھا نطاق الطعن الماثل على النحو س$الف البي$ان، معاقب$ة 
لغرامة رغم ثبوت إنه بسبب غياب$ه أو اس$تحالة مراقبت$ه ل$م ي$تمكن صاحب المحل بعقوبة ا

م$$ن من$$ع وق$$وع المخالف$$ة، مفترض$$اً ب$$ذلك علم$$ه بوق$$وع المخالف$$ة ومس$$ئوليته عنھ$$ا لمج$$رد 
كونه مالكاً للمحل والترخيص صادر باسمه، ومن ثم فقد أقام المشرع قرينة تحكمي$ة غي$ر 

ديل$ة الت$ى اختارھ$ا M ترش$ح ف$ى ا�ع$م مرتكزة على أسس موضوعية، ذلك أن الواقعة الب
ا�غلب من ا�حوال Mعتبار واقعة العلم بالمخالفة ثابتة بحكم الق$انون وM تربطھ$ا بالت$الى 

ھ$$و اMس$$تحالة، وم$$ن ث$$م ف$$إن عم$$ل  –وفق$$اً لل$$نص  –عLق$$ة منطقي$$ة بھ$$ا، ب$$ل أن الثاب$$ت 
بمس$تحيل، M يحق$ق أى المشرع ھذا يعد جزاءً جنائياًَ◌ حدد اعتس$افاً ع$ن مخالف$ة لتكلي$ف 

مصلحة اجتماعية، ومجاوزاً موازين اMعتدال، وM تربطه عLقة منطقي$ة ب$الغرض من$ه، 
بما يخرجه عن إطار المشروعية الدستورية، ويكون مخالفاً لمب$دأ شخص$ية العقوب$ة ماس$اً 
بالحرية الشخصية ومھدراً أصل افتراض البراءة، ومخLً بحق الدفاع وجائراً على وMي$ة 
السلطة القضائية وحقھا المنفرد فى تقدير أدلة الثب$وت والنف$ى ف$ى الجريم$ة المنس$وبة إل$ى 

  . من الدستور) ١٦٥، ٨٦، ٦٩، ٦٧، ٤١(المتھم، ا�مر الذى يتعارض وأحكام المواد 

h^f‰ù]�å„ã×Ê            
íÛÓ�]�kÛÓuV� م$ن المرس$وم بق$انون ) ٥٨(بعدم دستورية عج$ز ن$ص الم$ادتين

لسنة  ١٦٣من المرسوم بقانون رقم ) ١٥(، لخاص بشئون التموينا ١٩٤٥لسنة  ٩٥رقم 
الخاص بالتس$عير الجب$ري وتحدي$د ا�رب$اح، فيم$ا نص$ا علي$ه م$ن معاقب$ة ص$احب  ١٩٥٠

المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أن$ه بس$بب الغي$اب أو اس$تحالة المراقب$ة ل$م ي$تمكن م$ن من$ع 
  ..وقوع المخالفة

∗ ∗ ∗
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جم$ادى اaخ$رة  ١٦الموافق ٢٠٠٧يوليو سنة  ١بالجلسة العلنية المنعقدة يوم ا�حد  
  . ھـ١٤٢٨سنة 

  ر6$5 ا����34.................... ماھر عبد الواحد/ لسيد المستشاربرئاسة ا
ماھر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى ع$وض : وعضوية السادة المستشارين

محم$$د ص$$الح وال$$دكتور حنف$$ى عل$$ى جب$$الى ومحم$$د خي$$رى ط$$ه وال$$دكتور ع$$ادل عم$$ر 
 . شريف

   ���9 ا��$��7�8
 ر��6$5 ه$..... رج$$ب عب$$د الحك$$يم س$$ليم/وحض$$ور الس$$يد المستش$$ار
   أ�$
 ا��+  .......................ناصر إمام محمد حسن / وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
قض$ائية   ٢١ لس$نة ١٣١ فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العلي$ا ب$رقم 

  .....دستورية"

l]ð]†{{qý]            
ة ھ$ذه ال$دعوى قل$م ، أودع المدعى صحيف١٩٩٩بتاريخ السابع عشر من يوليو سنة  

م$$ن ق$$انون ض$$ريبة ) ٨٠(و ) ١٢(كت$$اب المحكم$$ة طالب$$اً الحك$$م بع$$دم دس$$تورية الم$$ادتين 
مع$$دMً بالم$$ادة ا�ول$$ى م$$ن الق$$انون رق$$م  ١٩٨٠لس$$نة  ١١١الدمغ$$ة الص$$ادر بالق$$انون رق$$م 

: وق$$دمت ھيئ$$ة قض$$ايا الدول$$ة م$$ذكرة طلب$$ت ف$$ى ختامھ$$ا الحك$$م؛ أوMً    ١٩٨٩لس$$نة  ٢٢٤
م$ن ق$انون ض$ريبة ) ١٢(ل$دعوى بالنس$بة لم$ا ج$اوز الفق$رة الثاني$ة م$ن الم$ادة بعدم قبول ا

كم$ا ق$دم الم$دعى علي$ه الخ$امس م$ذكرة طل$ب . برفض ال$دعوى: الدمغة المشار إليه، ثانياً 
وبع$$د تحض$$ير ال$$دعوى، أودع$$ت ھيئ$$ة المفوض$$ين . ف$$ى ختامھ$$ا الحك$$م ب$$رفض ال$$دعوى
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مب$ين بمحض$ر الجلس$ة، وق$ررت المحكم$ة ونظرت الدعوى على الوج$ه ال  تقريراً برأيھا 
  إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�]            
  .بعد اMطLع على ا�وراق، والمداولة

تتحص$ل  –على ما يتبيpن م$ن ص$حيفة ال$دعوى وس$ائر ا�وراق  –حيث إن الوقائع  
أمام محكم$ة جن$وب الق$اھرة  ١٩٩٨لسنة  ٣٦٥٣فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

اMبتدائي$$ة ض$$د ك$$ل م$$ن الم$$دعى علي$$ه الراب$$ع، وم$$دير ع$$ام مأموري$$ة ض$$رائب الدمغ$$ة ف$$ى 
جنيھ$اً مض$افاً إلي$ه  ١٤٣٣٥.٣٨١مواجھة المدعى عليه الخامس؛ بطلب الحكم ب$رد مبل$غ 
تم إبرام عق$د اتف$اق  ١٤/١٠/١٩٨٧الفوائد القانونية، وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 

ا[ص$$$Lح (الخ$$$امس؛ موض$$$وعه الت$$$زام ا�ول بأعم$$$ال ب$$$ين الم$$$دعى والم$$$دعى علي$$$ه 
التابع لqخر، فى مقاب$ل اس$تحاق ) ليموزين(لبعض سيارات مشروع ) والسمكرة والدوكو

وخLل الفترة من تاريخ إب$رام العق$د . من قيمة ھذه ا�عمال% ٦٣المدعى ما يعادل نسبة 
م$ة ض$ريبة الدمغ$ة ق$ام الم$دعى علي$ه الخ$امس بخص$م قي ٣٠/٦/١٩٩٧المشار إلي$ه حت$ى 
م$$ن قيم$$ة ا�عم$$ال الت$$ى أنجزھ$$ا الم$$دعى؛ إعم$$اMً ل$$نص الم$$ادة % ١٠٠محس$$وبة بنس$$بة 

من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وقام بتوريدھا إل$ى الم$دعى علي$ه الراب$ع م$ع ) ١٢(
تحميل$$ه كام$$ل قيم$$ة ض$$ريبة الدمغ$$ة المس$$تحقة عل$$ى تل$$ك ا�عم$$ال الت$$ى أنجزھ$$ا، بم$$ا فيھ$$ا 

من قيمة تلك ا�عم$ال، وم$ن ث$م فق$د % ٣٧عليه الخامس التى تعادل نسبة  حصة المدعى
دفع المدعى بع$دم دس$تورية  ١٩/٤/١٩٩٨وبجلسة . أقام دعواه الموضوعية السالفة الذكر

من قانون ضريبة الدمغة المش$ار إلي$ه؛ مع$دMً بالم$ادة ا�ول$ى م$ن ) ٨٠(و ) ١٢(المادتين 
المحكمة ارتأت عدم جدية ھذا ال$دفع، وقض$ت ف$ى  ، بيد أن١٩٨٩لسنة  ٢٢٤القانون رقم 

لسنة  ١٢٦٣٤موضوع الدعوى برفضھا، فطعن المدعى على ھذا الحكم باMستئناف رقم 
دف$ع الم$دعى مج$دداً  ٢٥/٥/١٩٩٩وبجلس$ة . قضائية أمام محكم$ة اس$تئناف الق$اھرة ١١٥

) ال$$$دفعجدي$$ة (بع$$دم دس$$تورية الم$$$ادتين المش$$ار إليھم$$$ا، وإذ ق$$درت محكم$$ة الموض$$$وع 
وحي$ث إن الم$ادة  وصرحت للمدعى برف$ع ال$دعوى الدس$تورية، فق$د أق$ام ال$دعوى الماثل$ة 

" تنص على أنه  ١٩٨٠لسنة  ١١١من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ) ١٢(
M تس$$رى الض$$ريبة عل$$ى المع$$امLت الت$$ى تج$$رى ب$$ين الجھ$$ات الحكومي$$ة أو بينھ$$ا وب$$ين 

ا كان التعامل بين جھة حكومية وشخص غي$ر معف$ى م$ن وإذ شخص معفى من الضريبة 
الضريبة، فيتحمل ھذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل عل$ى أن$ه ف$ى حال$ة 
تعدد النسخ أو الص$ور الت$ى تح$تفظ بھ$ا الجھ$ة الحكومي$ة ل$دواعى العم$ل بھ$ا، ف$L يتحم$ل 

ة م$ن تل$ك النس$خ أو المتعامل معھا سوى الضريبة المستحقة عل$ى نس$خة أو ص$ورة واح$د
وت$$نص الم$$ادة  وتعف$$ى م$$ن الض$$ريبة أوراق حرك$$ة النق$$ود المملوك$$ة للحكوم$$ة  . الص$$ور

فيما عدا المرتبات وا�جور والمكافآت، وم$ا ف$ى حكمھ$ا "من القانون ذاته على أنه ) ٨٠(
وا[عانات، تُستحق على كل مبلغ تص$رفه الجھ$ات الحكومي$ة م$ن ا�م$وال المملوك$ة لھ$ا، 

م الص$رف مباش$رة أم بطري$ق ا[ناب$ة، ع$Lوة عل$ى الض$ريبة المبين$ة ف$ى الم$ادة وسواء أت$
ويقص$د بالص$رف . السابقة، ض$ريبة إض$افية مق$دارھا ثLث$ة أمث$ال الض$ريبة المش$ار إليھ$ا

ع$$ن طري$$ق ا[ناب$$ة أن تعھ$$د الجھ$$ة الحكومي$$ة إل$$ى أى ش$$خص بمبل$$غ ممل$$وك لھ$$ا ليت$$ولى 
 ١٩٨٩لس$$نة  �٢٢٤ول$$ى م$$ن الق$$انون رق$$م وت$$نص الم$$ادة ا ". الص$$رف من$$ه نياب$$ة عنھ$$ا
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تُ$$زاد بمق$$دار المث$$ل ض$$ريبة الدمغ$$ة المنص$$وص عليھ$$ا ف$$ى ق$$انون "المش$$ار إلي$$ه عل$$ى أن 
لس$نة  ١٠٤المع$دل بالق$انون رق$م  ١٩٨٠لسنة  ١١١ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

فق$اً لم$ا ، وذلك عدا ا�وعية المبينة ف$ى الج$دول المرف$ق فتك$ون الض$ريبة عليھ$ا، و١٩٨٧
وقد تضمن الجدول المذكور زيادة الضريبة التى فرضھا نص  ". ھو مبين قرين كل منھا

م$ن ق$انون ض$ريبة الدمغ$ة المش$$ار إلي$ه عل$ى م$ا تص$رفه الجھ$ات الحكومي$$ة ) ٧٩(الم$ادة 
وشركات القطاع العام والجمعي$ات التعاوني$ة م$ن المرتب$ات وا�ج$ور والمكاف$آت وم$ا ف$ى 

لك بالنسب المئوية المقررة لك$ل ش$ريحة منھ$ا وحي$ث إن المص$لحة حكمھا وا[عانات؛ وذ
مناطھ$$ا أن يك$$ون ثم$$ة  –وھ$$ى ش$$رط لقب$$ول ال$$دعوى الدس$$تورية  –الشخص$$ية المباش$$رة 

ارتب$$اط بينھ$$ا وب$$ين المص$$لحة ف$$ى ال$$دعوى الموض$$وعية، وذل$$ك ب$$أن يك$$ون الفص$$ل ف$$ى 
ط$$ة بھ$$ا، والمطروح$$ة المس$$ألة الدس$$تورية Mزم$$اً للفص$$ل ف$$ى الطلب$$ات الموض$$وعية المرتب

ف$$إذا ل$$م يك$$ن ال$$نص التش$$ريعى المطع$$ون علي$$ه ق$$د طب$$ق عل$$ى . أم$$ام محكم$$ة الموض$$وع
المدعى أصLً أو كان م$ن غي$ر المخ$اطبين بأحكام$ه، أو ك$ان ق$د أف$اد م$ن مزاي$اه أو ك$ان 
ا[خ$$Lل ب$$الحقوق الت$$ى ي$$دعيھا M يع$$ود إلي$$ه؛ ف$$إن المص$$لحة الشخص$$ية المباش$$رة تك$$ون 

إبطال النص فى ھذه الص$ور جميعھ$ا ل$ن يحق$ق للم$دعى أي$ة فائ$دة عملي$ة  منتفية، ذلك أن
يمكن أن يتغير بھا مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عن$د 

وحيث إن المدعى ك$ان ق$د أق$ام دع$واه الموض$وعية الس$الفة ال$ذكر بطل$ب الحك$م   . رفعھا
ص$ة الم$دعى علي$ه الخ$امس الت$ى تع$ادل نس$بة برد قيمة ضريبة الدمغ$ة المس$تحقة عل$ى ح

م$ن قيم$ة ا�عم$ال وفق$اً للعق$د المب$رم بينھم$ا، وك$ان ن$ص الفق$رة الثاني$ة م$ن الم$ادة % ٣٧
من قانون ض$ريبة الدمغ$ة المش$ار إلي$ه يحم$ل الش$خص غي$ر المعف$ى م$ن الض$ريبة ) ١٢(

عى وب$ين بكامل الضريبة المستحقة عل$ى تعامل$ه م$ع جھ$ة حكومي$ة، مم$ا يح$ول ب$ين الم$د
استرداد قيمة الضريبة المخصومة منه سداداً لحصة الم$دعى علي$ه الخ$امس، ا�م$ر ال$ذى 
تت$$وافر مع$$ه للم$$دعى المص$$لحة ف$$ى ال$$دعوى الدس$$تورية طعن$$اً عل$$ى ھ$$ذا ال$$نص ف$$ى ذل$$ك 
النط$$اق فق$$ط، لم$$ا للحك$$م بع$$دم دس$$توريته ف$$ى ھ$$ذه الحال$$ة م$$ن انعك$$اس عل$$ى طلبات$$ه ف$$ى 

تنتف$$ى مص$$لحته ف$$ى س$$ائر النص$$وص القانوني$$ة المطع$$ون ال$$دعوى الموض$$وعية، وم$$ن ث$$م 
ف$$ى  –وحي$$ث إن الم$$دعى علي$$ه الخ$$امس ق$$د دف$$ع  عليھ$$ا ف$$ى ال$$دعوى الدس$$تورية الماثل$$ة 

بسقوط حق المدعى فى استرداد الضريبة؛ إعماMً لم$ا ت$نص علي$ه  –مذكرته المشار إليھا 
المم$ول ف$ى المطالب$ة من قانون ضريبة الدمغ$ة المش$ار إلي$ه م$ن س$قوط ح$ق ) ٢٦(المادة 

برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضى خمس س$نوات م$ن ي$وم أدائھ$ا، مم$ا 
يترت$$ب علي$$ه انتف$$اء مص$$لحة الم$$دعى ف$$ى دع$$واه الدس$$تورية الماثل$$ة، وكان$$ت الفت$$رة الت$$ى 

 ٣٠/٦/١٩٩٧حت$$ى  ١٤/١٠/١٩٨٧يطال$$ب الم$$دعى باس$$ترداد الض$$ريبة عنھ$$ا تب$$دأ م$$ن 
مما تنقطع مع$ه م$دة س$قوط الح$ق المش$ار  ١٦/٣/١٩٩٨ية بتاريخ وأقام دعواه الموضوع

أن ال$دفع بالتق$ادم المس$قط للح$ق  –وفق$اً لقض$اء ھ$ذه المحكم$ة  –إليھا، وك$ان م$ن المق$رر 
يقتضى ابتداءً تحديد ما إذا كانت المدة التى عينّھا المش$رع لس$قوطه ق$د اكتم$ل م$داھا ب$دءاً 

رضاً اعتراھا مس$توجباً وقفھ$ا أو انقط$اع جريانھ$ا؛ من التاريخ المحدد لسريانھا، أم أن عا
وجميعھا من الشروط التى تنفرد محكمة الموضوع بتحقيقھا والفص$ل فيھ$ا، وM ش$أن لھ$ا 
بالت$$الى بالخص$$ومة الدس$$تورية الت$$ى تنفص$$ل ف$$ى موض$$وعھا وبواعثھ$$ا عنھ$$ا، وم$$ن ث$$م 

  .عنهيضحى الدفع المشار إليه وارداً على غير أساس؛ متعيناً اMلتفات 
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 –ف$ى النط$اق الس$الف البي$ان  –وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون علي$ه 
أنه بنقله ع$بء الض$ريبة م$ن ش$خص معف$ى منھ$ا إل$ى ش$خص آخ$ر، فإن$ه يك$ون ق$د أخ$ل 
بمبدأى تكافؤ الف$رص والمس$اواة، وأھ$در العدال$ة اMجتماعي$ة الت$ى يق$وم النظ$ام الض$ريبى 

للملكية الخاصة فضLً عن مصادرة حري$ة الف$رد ف$ى  عليھا، وانتقص من الحماية المقررة
و  ٣٨و  ٣٤و  ٣٢و ٢٣و  ٤اختي$$ار طريق$$ة اس$$تثمار أموال$$ه؛ مم$$ا يخ$$الف أحك$$ام الم$$واد 

وحي$$$ث إن مب$$$دأ تك$$$افؤ الف$$$رص ال$$$ذى تكفل$$$ه الدول$$$ة  . م$$$ن الدس$$$تور ١١٩و  ٦١و  ٤٠
لي$ه قض$اء ھ$ذه وفق$اً لم$ا ج$رى ع –م$ن الدس$تور ) ٨(للمواطنين كافة؛ وفق$اً ل$نص الم$ادة 

يتصل فى مضمونه بالفرص التى تتعھد الدولة بتقديمھا، ف$L يث$ور إعمال$ه إM  –المحكمة 
ف$ى  –عند التزاحم عليھا، كما أن الحماي$ة الدس$تورية لتل$ك الف$رص غايتھ$ا تقري$ر أولوي$ة 

ل$$بعض المت$$زاحمين عل$$ى بع$$ض، وھ$$ى أولوي$$ة تتح$$دد وفق$$اً �س$$س  –مج$$ال اMنتف$$اع بھ$$ا 
لم$$ا ك$$ان ذل$ك، وك$$ان ال$$نص المطع$ون في$$ه M يتص$$ل . تض$$يھا الص$$الح الع$امموض$وعية يق

بفرص قائمة تتعھد الدولة بتقديمھا، بما مؤداه انتفاء إعمال مبدأ تك$افؤ الف$رص ف$ى نط$اق 
م$$ن ) ٨(تطبي$$ق ھ$$ذا ال$$نص الطع$$ين، وبالت$$الى يك$$ون النع$$ى علي$$ه بمخالفت$$ه ن$$ص الم$$ادة 

وفق$اً لم$ا  –اMلتفات عنه وحيث إن$ه م$ن المق$رر الدستور وارداً على غير أساس؛ جديراً ب
يعبر عنه أحياناً بقاعدة الض$ريبة  –استقر عليه قضاء ھذه المحكمة أن لكل ضريبة وعاء 

ويتمثل فى المال الذى تفرض عليه، وكان تحدي$د دي$ن الض$ريبة يفت$رض التوص$ل إل$ى  –
اً Mزم$اً لعدال$ة الض$ريبة تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لھا، باعتبار أن ذلك يع$د ش$رط

أن يك$ون  –فى ھ$ذا ا[ط$ار  –ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، ويتعين 
وعاء الضريبة ممثLً فى المال المحم$ل بعبئھ$ا، محقق$اً ومح$دداً عل$ى أس$س واقعي$ة يك$ون 

ن ممكناً معھا الوق$وف عل$ى حقيقت$ه عل$ى أكم$ل وج$ه، وM يك$ون الوع$اء محقق$اً إM إذا ك$ا
ثابتاً بعيداً عن شبھة اMحتمال أو الت$رخص؛ ذل$ك أن مق$دار الض$ريبة أو مبلغھ$ا أو دينھ$ا، 
إنما يتحدد مرتبط$اً بوعائھ$ا، وباعتب$اره منس$وباً إلي$ه ومحم$وMً علي$ه، وف$ق الش$روط الت$ى 
 M مخالف$ة في$ه للدس$تور، وبغي$ر ذل$ك M يقدر معھا المشرع واقعية الضريبة وع$دالتھا بم$ا

ديد وعاء الضريبة من معنى، ذل$ك أن وع$اء الض$ريبة ھ$و مادتھ$ا، والغاي$ة م$ن يكون لتح
وا�عب$اء الت$ى يج$وز فرض$ھا عل$ى . تقرير الض$ريبة ھ$و أن يك$ون ھ$ذا الوع$اء مص$رفھا

وس$واء أك$ان ض$ريبة أم رس$ماً ھ$ى الت$ى  –المواطنين بق$انون أو ف$ى الح$دود الت$ى يبينھ$ا 
ك$$$ان الدس$$$تور ك$$$ذلك، وإن خ$$$ص النظ$$$ام من$$$ه، و) ١١٩(نظمھ$$$ا الدس$$$تور ب$$$نص الم$$$ادة 

منه؛ متطلباً أن تكون العدالة اMجتماعية مض$موناً لمحت$واه وغاي$ة ) ٣٨(الضريبى بالمادة 
يتوخاھا، فL تنفص$ل عنھ$ا النص$وص القانوني$ة الت$ى يق$يم المش$رع عليھ$ا ال$نظم الض$ريبة 

ي$اً عل$ى المكلف$ين على اختLفھا، إM أن الضريبة بكل صورھا تمثل ف$ى جوھرھ$ا عبئ$اً مال
م$ن الدس$تور، ) ١١٩(بھا؛ شأنھا فى ذلك ش$أن غيرھ$ا م$ن ا�عب$اء الت$ى انتظمتھ$ا الم$ادة 

أن يك$ون الع$دل م$ن منظ$ور  –وب$النظر إل$ى وطأتھ$ا وخط$ورة تكلفتھ$ا  –ويتعين بالتالى 
اجتماعى مھيمناً عليھا بمختل$ف ص$ورھا، مح$دداً الش$روط الموض$وعية Mقتض$ائھا، نائي$اً 

يي$$ز بينھ$$ا دون مس$$وغ، ف$$ذلك وح$$ده ض$$مان خض$$وعھا لش$$رط الحماي$$ة القانوني$$ة ع$$ن التم
 Mتحكمھ$ا إ L$المتكافئة التى كفلھ$ا الدس$تور للم$واطنين جميع$اً ف$ى ش$أن الحق$وق عينھ$ا، ف

وحيث إن الحماية التى أظل بھا الدستور الملكي$ة  . مقاييس موحدة M تتفرق بھا ضوابطھا
وعل$$ى م$$ا ج$$رى ب$$ه قض$$اء ھ$$ذه  –ن، M تقتص$$ر الخاص$$ة لض$$مان ص$$ونھا م$$ن الع$$دوا

عل$$ى الص$$ور الت$$ى تظھ$$ر الملكي$$ة فيھ$$ا بوص$$فھا ا�ص$$ل ال$$ذى تتف$$رع عن$$ه  –المحكم$$ة 
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الحقوق ا�صلية جميعھا، وإنما تمتد ھ$ذه الحماي$ة إل$ى ا�م$وال كلھ$ا دون تميي$ز؛ باعتب$ار 
م$ن حق$وق الملكي$ة  أن المال حق ذو قيمة مالية، سواء أكان ھذا الحق شخصياً أم عيني$اً أم

ا�دبية أم الفنية أم الصناعية، وإلى ھذه ا�موال كلھ$ا تنبس$ط الحماي$ة الت$ى كفلھ$ا الدس$تور 
لح$$ق الملكي$$$ة، ف$$L تخل$$$ص لغي$$ر أص$$$حابھا، ول$$$م يع$$د ج$$$ائزاً بالت$$الى أن ين$$$ال المش$$$رع 
عناص$$$رھا، وM أن يغي$$$ر م$$$ن طبيعتھ$$$ا أو يجردھ$$$ا م$$$ن لوازمھ$$$ا، وM أن يفص$$$لھا ع$$$ن 

أو يدمر أصلھا، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتف$رع عنھ$ا ف$ى غي$ر ض$رورة أجزائھا 
تقتض$$يھا وظيفتھ$$ا اMجتماعي$$ة، ودون ذل$$ك تفق$$د الملكي$$ة ض$$ماناتھا الجوھري$$ة، ويك$$ون 

   .العدوان عليھا غصباً، وافتئاتاً على كيانھا، أدخل إلى مصادرتھا
م$ن ق$انون ) ١٢(م$ن الم$ادة  وحيث إنه لما كان م$ا تق$دم، وك$ان ن$ص الفق$رة الثاني$ة 

ضريبة الدمغة المش$ار إلي$ه ق$د حم$ل الم$دعى، باعتب$اره غي$ر معف$ى م$ن الض$ريبة، كام$ل 
كونه جھة " بنك ناصر اMجتماعى"قيمتھا المستحقة عن تعامله مع المدعى عليه الخامس 

م$$ن الق$$انون ذات$$ه؛ إذ يع$$د ھيئ$$ة عام$$ة ذات شخص$$ية ) ١٤(حكومي$$ة وفق$$اً ل$$نص الم$$ادة 
م$$ن ق$$انون إنش$$ائه الص$$ادر بق$$رار رئ$$يس الجمھوري$$ة ) ١(ري$$ة طبق$$اً ل$$نص الم$$ادة اعتبا

، وك$$ان تحدي$$د مق$$دار الض$$ريبة أو دينھ$$ا يتع$$ين أن يك$$ون ١٩٧١لس$$نة  ٦٦بالق$$انون رق$$م 
مرتبطاً بوعائھا، دائراً فى إطارھا، من أجل أن يظل العدل من منظ$ور اجتم$اعى مھيمن$اً 

نھا مقاييس موحدة M تتفرق بھا ض$وابطھا، باعتب$ار عليھا بمختلف صورھا، مقيماً فى شأ
أن الضريبة بكل صورھا تمثل فى جوھرھا عبئاً مالياً على المكلفين بھ$ا، ش$أنھا ف$ى ذل$ك 

من الدس$تور، وھ$و م$ا ي$رتبط ك$ذلك ) ١١٩(شأن غيرھا من ا�عباء التى انتظمتھا المادة 
أن ينال م$ن عناص$رھا أو ين$تقص بالحماية الدستورية لحق الملكية التى M يجوز للمشرع 

منھا، أو يقيد من مباشرة الحق$وق الت$ى تتف$رع عنھ$ا ف$ى غي$ر ض$رورة تقتض$يھا وظيفتھ$ا 
اMجتماعي$$ة، ف$$إن ال$$نص الطع$$ين يك$$ون ق$$د أنش$$أ رابط$$ة غي$$ر منطقي$$ة ب$$ين دي$$ن الض$$ريبة 
ووعائھ$$ا؛ فجع$$ل ھ$$ذا ال$$دين مج$$اوزاً ف$$ى تحدي$$د مق$$داره إط$$ار ذل$$ك الوع$$اء، مفض$$ياً إل$$ى 

تحكم فى فرض ضريبة M ترتبط ب$أى وع$اء، مم$ا م$ؤداه اMنتق$اص م$ن أم$وال الم$دعى ال
الخاضع لھ$ذه الض$ريبة، والني$ل بالت$الى م$ن حماي$ة حق$ه ف$ى الملكي$ة، وم$ن ث$م يك$ون ھ$ذا 

  . من الدستور) ١١٩(و ) ٣٨(و ) ٣٤(و ) ٣٢(النص الطعين مخالفاً �حكام المواد 

h^f‰ù]�å„ã×Ê            
íÛÓ�]�kÛÓuVم$ن ق$انون ) ١٢(دس$تورية ن$ص الفق$رة الثاني$ة م$ن الم$ادة  بع$دم�

فيما تضمنه من تحميل الش$خص  ١٩٨٠لسنة  ١١١ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 
غير المعفى من الض$ريبة كام$ل الض$ريبة المس$تحقة عل$ى تعامل$ه م$ع جھ$ة حكومي$ة، م$ع 

  .ماهإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحا
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صفر س$نة  ٢١م، الموافق ٢٠٠٧س سنة مار ١١بالجلسة العلنية المنعقدة يوم ا�حد 
   ھـ١٤٢٨

   ر6$5 ا����34....... ماھر عبد الواحد / برئاسة السيد المستشار
محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور : وعضوية السادة المستشارين

ومحمد عبدالقادر عبدs وعلى عوض محمد صالح وأن$ور رش$اد العاص$ى وإلھ$ام 
 . نجيب نوار

   ر6$5 ه$�9 ا��$7�8
... ...نجيب جمال الدين علما/المستشاروحضور السيد 
   أ�$
 ا��+  ..................ناصر إمام محمد حسن / وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
قض$ائية  ٢٦ لس$نة ١٤٦ فى القضية المقي$دة بج$دول المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا ب$رقم

  .....دستورية"

l]ð]†{{qý]        
أودع الم$دعى ص$حيفة ال$دعوى ، ٢٠٠٤م$ن ش$ھر يوني$ه س$نة بتاريخ الراب$ع عش$ر  

طالباً الحكم بعدم دستورية ما اش$ترطته الم$ادة ، الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا
Mس$$تحقاق الزي$$ادة ف$$ى المعاش$$ات الت$$ى تق$$ررت  ١٩٩٢لس$$نة  ٣٠م$$ن الق$$انون رق$$م ) ٧(

قص$ى لمجم$وع مع$اش ا�ج$رين من أM يج$اوز المع$اش الح$د ا� ١/٧/١٩٩٢اعتباراً من 
كما قدمت الھيئة القومية للتأمين والمعاشات مذكرة طلبت ف$ى ختامھ$ا . ا�ساسى والمتغير

. أودع$ت ھيئ$ة المفوض$ين تقري$راً برأيھ$ا، وبعد تحضير ال$دعوى . الحكم برفض الدعوى
 حيث ق$دمت الھيئ$ة القومي$ة للت$أمين، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة 

والمعاشات م$ذكرة طلب$ت فيھ$ا أص$لياً إع$ادة ال$دعوى إل$ى ھيئ$ة المفوض$ين [ع$داد تقري$ر 
واحتياطي$$اً رف$$ض ، جدي$$د ف$$ى ض$$وء م$$ذكرتھا المقدم$$ة إل$$ى الھيئ$$ة إب$$ان تحض$$ير ال$$دعوى

  . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم، الدعوى

o b e i k a n . c o m



 

 

�
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز �� �� �� � ٢٠  
  ٢٠٠٧ الصادرة في عام ا�حكام

í{{ÛÓ�]            
  .بعد اMطLع على ا�وراق، والمداولة

تتحص$ل  –على م$ا يب$ين م$ن ص$حيفة ال$دعوى وس$ائر ا�وراق  –إن الوقائع حيث  
أم$ام دائ$رة طلب$ات رج$ال ، قض$ائية ٧٠لسنة  ٨٤فى أن المدعى كان قد تقدم بالطلب رقم 

أبدى فيه أنه كان يشغل وظيفة رئ$يس محكم$ة بمحكم$ة اس$تئناف ، القضاء بمحكمة النقض
وإذ تم$ت تس$وية . بلوغ$ه الس$ن القانوني$ةل ١٦/١٠/١٩٩٩الق$اھرة وأحي$ل إل$ى التقاع$د ف$ى 

من ق$انون الس$لطة القض$ائية الص$ادر بالق$انون ) ٧٠(معاشه على غير ما قضت به المادة 
من ق$انون الت$أمين اMجتم$اعى الص$ادر بالق$انون رق$م ) ٣١(والمادة  ١٩٧٢لسنة  ٤٦رقم 
، فل$م ت$رد علي$هفق$د تق$دم ب$تظلم إل$ى الھيئ$ة القومي$ة للت$أمين والمعاش$ات ، ١٩٧٥لس$نة  ٧٩

بأحقيته فى إع$ادة تس$وية معاش$ه ع$ن ا�ج$ر : طالباً الحكم له أوMً ، فأقام طلبه المشار إليه
م$$ن أج$$ر % ١٠٠ا�ساس$$ى عل$$ى أس$$اس آخ$$ر مرت$$ب أساس$$ى ك$$ان يتقاض$$اه بح$$د أقص$$ى 

بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه ع$ن ا�ج$ر المتغي$ر عل$ى أس$اس : ثانياً ، اMشتراك ا�خير
، منه وبما M يجاوز أجر اMشتراك ا�خي$ر% ٥٠غير كان يتقاضاه بحد أدنى آخر أجر مت

بأحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نھاية الخدمة عل$ى أس$اس آخ$ر مرت$ب أساس$ى ك$ان : ثالثاً 
بأحقية الطالب فى إعادة تس$وية : قضت تلك المحكمة أوMً  ٣/٧/٢٠٠١وبجلسة . يتقاضاه

س آخ$ر مرت$ب أساس$ى ك$ان يتقاض$اه عل$ى أن ي$ربط معاشه عن ا�جر ا�ساسى على أسا
وتض$$اف للمع$$اش الزي$$ادات ، م$$ن أج$$ر اMش$$تراك ا�خي$$ر% ١٠٠المع$$اش بح$$د أقص$$ى 

بأحقي$ة : ثاني$اً ، ١٦/١٠/١٩٩٩المقررة قانوناً اعتباراً م$ن ت$اريخ إحالت$ه إل$ى التقاع$د ف$ى 
غي$$ر ك$$ان الطال$ب ف$$ى إع$$ادة تس$$وية معاش$ه ع$$ن ا�ج$$ر المتغي$$ر عل$$ى أس$اس آخ$$ر أج$$ر مت

عل$$ى أM يزي$$د المع$$اش عل$$ى ، م$$ن ق$$انون الت$$أمين اMجتم$$اعى) ٣١(يتقاض$$اه طبق$$اً للم$$ادة 
من ھذا ا�جر رُفع إلى ھ$ذا الق$در ش$ريطة أM % ٥٠من أجر التسوية فإن قل عن % ٨٠

م$ن أج$ر اMش$تراك ا�خي$ر مض$افاً إلي$ه الزي$ادات المق$ررة % ١٠٠تتجاوز قيمة المع$اش 
بأحقي$$ة : ، ثالث$$اً ١٦/١٠/١٩٩٩راً م$$ن ت$$اريخ إحالت$$ه إل$$ى التقاع$$د ف$$ى وذل$$ك اعتب$$ا، قانون$$اً 

الطالب فى إعادة تسوية مكافأة نھاية الخدمة على أس$اس آخ$ر أج$ر أساس$ى ك$ان يتقاض$اه 
. جنيھاً مع ما يترت$ب عل$ى ذل$ك م$ن آث$ار ٨٩٠ر٤٩مضافاً إليه العLوات الخاصة وقدره 

ن والمعاشات قامت عند تسوية المعاش المس$تحق ويبدى المدعى أن الھيئة القومية للتأمي  
لس$نة  ١٠٧م$ن الق$انون رق$م ) ١١(له عن ا�جر ا�ساسى بخصم الزيادة المقررة بالم$ادة 

ومق$دارھا خمس$ة وثLث$ون ، ١٩٩٢لس$نة  ٣٠م$ن الق$انون رق$م ) ٧(معدلة بالمادة  ١٩٨٧
 ٣٠لق$انون رق$م م$ن ا) ٧(بحج$ة أن ن$ص الم$ادة ، جنيھاً شھرياً م$ن المع$اش المس$تحق ل$ه

اشترط لمنح ھ$ذه الزي$ادة أM يج$اوز المع$اش الح$د ا�قص$ى لمجم$وع مع$اش  ١٩٩٢لسنة 
قض$$ائية إل$$ى  ٧٣لس$$نة  ٨مم$$ا دع$$اه إل$$ى تق$$ديم الطل$$ب رق$$م ، ا�ج$$رين ا�ساس$$ى والمتغي$$ر

. طالب$$اً الحك$$م ل$$ه بأحقيت$$ه ف$$ى تل$$ك الزي$$ادة، دائ$$رة طلب$$ات رج$$ال القض$$اء بمحكم$$ة ال$$نقض
 ٣٠م$ن الق$انون رق$م ) ٧(دفع المدعى بعدم دس$تورية ن$ص الم$ادة  ١١/٥/٢٠٠٤وبجلسة 

فيما اشترطه Mستحقاق الزيادة فى المعاشات الت$ى تق$ررت ب$ذات ال$نص م$ن  ١٩٩٢لسنة 
وإذ ق$درت ، أM يجاوز المعاش الحد ا�قصى لمجموع معاش ا�جرين ا�ساس$ى والمتغي$ر

. فق$$د أق$$ام دع$$واه الماثل$$ة، توريةوص$$رحت ل$$ه بإقام$$ة ال$$دعوى الدس$$، المحكم$$ة جدي$$ة دفع$$ه
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وحي$$ث إن ھيئ$$ة قض$$ايا الدول$$ة دفع$$ت بع$$دم قب$$ول ال$$دعوى تأسيس$$اً عل$$ى أن المحكم$$ة   
الدستورية العليا س$بق لھ$ا أن فص$لت ف$ى المس$ألة الدس$تورية المث$ارة ف$ى ال$دعوى الماثل$ة 

" قض$$$ائية  ١٨لس$$$نة  ١ف$$$ى القض$$$ية رق$$$م  ٩/٩/٢٠٠٠وذل$$$ك بحكمھ$$$ا الص$$$ادر بجلس$$$ة 
 ١٠٧والذى قضى بعدم دستورية نص المادة الحادية عش$رة م$ن الق$انون رق$م " ية دستور
بتعديل بعض أحكام ق$انون الت$أمين اMجتم$اعى فيم$ا تض$منه م$ن اش$تراط أن  ١٩٨٧لسنة 

س$نة ف$أكثر لزي$ادة المع$اش المس$تحق ف$ى الحال$ة المنص$وص  ٥٠تكون سن المؤمن علي$ه 
ن ق$انون الت$أمين اMجتم$اعى الص$ادر بالق$انون م$) ١٨(عليھا فى البند الخامس من الم$ادة 

وحي$$ث إن ھ$ذا ال$$دفع م$$ردود ب$$أن قض$اء المحكم$$ة الدس$$تورية العلي$$ا ١٩٧٥لس$$نة  ٧٩رق$م 
ك$$ان  ٩/٩/٢٠٠٠بجلس$$ة " دس$$تورية " قض$$ائية  ١٨لس$$نة  ١الص$$ادر ف$$ى القض$$ية رق$$م 

بالق$انون  قب$ل تعديل$ه ١٩٨٧لسنة  ١٠٧متعلقاً بنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 
منص$باً عل$ى حكم$ه ال$ذى  –المطع$ون علي$ه ف$ى ال$دعوى الماثل$ة  – ١٩٩٢لسنة  ٣٠رقم 

أض$$$اف ش$$$رطاً جدي$$$داً Mس$$$تحقاق الزي$$$ادة الت$$$ى تق$$$ررت ف$$$ى المعاش$$$ات اعتب$$$اراً م$$$ن 
م$ن ق$انون الت$أمين ) ١٨(بالنسبة للمخ$اطبين ب$نص البن$د الخ$امس م$ن الم$ادة  ١/٧/١٩٨٧

حاص$له أن يك$ون طال$ب الص$رف ق$د ، ١٩٧٥لسنة  ٧٩قم اMجتماعى الصادر بالقانون ر
فى حين أن المسألة الدس$تورية مح$ل ال$دعوى الراھن$ة ، بلغ من العمر خمسين عاماً فأكثر

Mس$$تحقاق  ١٩٩٢لس$نة  ٣٠تتعل$ق بم$ا اش$$ترطه ال$نص الطع$$ين بع$د تعديل$$ه بالق$انون رق$$م 
لمع$اش الح$د ا�قص$ى من أM يج$اوز ا ١/٧/١٩٩٢الزيادة فى المعاشات التى تقررت من 

وحيث إنه عن طلب الھيئ$ة القومي$ة للت$أمين  . لمجموع معاش ا�جرين ا�ساسى والمتغير
والمعاش$$ات إع$$ادة ال$$دعوى إل$$ى ھيئ$$ة المفوض$$ين [ع$$ادة تحض$$يرھا ف$$ى ض$$وء م$$ذكرتھا 

حي$ث ل$م يش$ر تقري$ر ھيئ$ة المفوض$ين ال$ذى ض$منته ، المقدمة إليھا إب$ان تحض$ير ال$دعوى
ف$إن الثاب$ت م$ن اMط$Lع ، كم$ا ل$م يتناول$ه بالتعقي$ب، ى إل$ى م$ذكرة الھيئ$ةرأيھا فى الدعو

على ملف الدعوى أن الھيئة القومية للتأمين والمعاشات كانت ق$د تق$دمت بم$ذكرة ب$دفاعھا 
وم$ن ث$م ف$إن ھ$ذه الم$ذكرة ، ٢/١/٢٠٠٥وحافظة مستندات بجلسة التحضير المنعق$دة ف$ى 

ر ھيئة المفوض$ين عن$د إع$داد تقريرھ$ا ب$الرأى وما أرفق بھا من مستندات كانت تحت نظ
أولھما يرى الحكم بع$دم دس$تورية ال$نص : والذى عرض فيه لرأيين ، القانونى فى القضية

وھ$$$و م$$$ا أي$$$ده تقري$$$ر ھيئ$$$ة ، ف$$$ى ح$$$ين ي$$$رى الث$$$انى الحك$$$م ب$$$رفض ال$$$دعوى، الطع$$$ين
لقومية للت$أمين ا�مر الذى يعنى أن الھيئة ا�خيرة قد تبنت وجھة نظر الھيئة ا، المفوضين

وم$ن ث$م ف$إن طل$ب الھيئ$ة القومي$ة . والمعاشات التى ضمنتھا م$ذكرة دفاعھ$ا المش$ار إليھ$ا
بع$$د أن أص$$بحت ف$$ى ح$$وزة ، للت$$أمين والمعاش$$ات إع$$ادة القض$$ية إل$$ى ھيئ$$ة المفوض$$ين

وحي$$ث إن  . ل$$يس ل$$ه م$$ن ھ$$دف س$$وى إطال$$ة أم$$د الن$$زاع وتعطي$$ل الفص$$ل في$$ه، المحكم$$ة
بزي$ادة المعاش$ات وتع$ديل بع$ض أحك$ام  ١٩٩٢لس$نة  ٣٠ق$انون رق$م المادة السابعة م$ن ال

يستبدل بنص المادة الحادية عش$رة والم$ادة "  : تنص على أن ، قوانين التأمين اMجتماعى
الص$$ادر بتع$$ديل بع$$ض أحك$$ام ق$$انون  ١٩٨٧لس$$نة  ١٠٧الثاني$$ة عش$$رة م$$ن الق$$انون رق$$م 

ت$زاد المعاش$ات الت$ى تس$تحق  –ة عش$رة الم$ادة الحادي$: اaتي$انالتأمين اMجتماعى النص$ان 
بل$$وغ س$$ن الش$$يخوخة أو الفص$$ل  - ١: ف$$ى إح$$دى الح$$اMت اaتي$$ة ١/٧/١٩٩٢اعتب$$اراً م$$ن 

م$ن ق$انون  ١٨أو العجز أو الوفاة المنصوص عليھا فى المادة  بقرار من رئيس الجمھورية 
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 ١٨م$ن الم$$ادة  )٥(الحال$ة المنص$$وص عليھ$ا ف$ى البن$د  - ٢. المش$ار إلي$ه اMجتم$اعى  الت$أمين
م$$ن المع$$اش بح$$د % ٢٥وتح$$دد الزي$$ادة بنس$$بة   ............  -٣   ..........المش$$ار إليھ$$ا 

أدن$$ى مق$$داره عش$$رون جنيھ$$اً ش$$ھرياً وبح$$د أقص$$ى مق$$داره خمس$$ة وثLث$$ون جنيھ$$اً ش$$ھرياً 
تحسب على أساس مع$اش الم$ؤمن علي$ه ع$ن  -١ : تسرى فى شأن الزيادة ا�حكام اaتية 

تستحق با[ضافة للحدود القصوى للمعاشات بما M يجاوز مجم$وع  -٢  . ساسىا�جر ا�
 -٣ . المع$$$$$$اش الح$$$$$$د ا�قص$$$$$$ى لمجم$$$$$$وع مع$$$$$$اش ا�ج$$$$$$رين ا�ساس$$$$$$ى والمتغي$$$$$$ر

م$$$ن ق$$$انون الت$$$أمين  ١٦٥ويلغ$$$ى ن$$$ص الم$$$ادة ..........  -٤  . .........................
وك$$ذا أحك$$ام الزي$$ادات ، ار إلي$$هالمش$$ ١٩٧٥لس$$نة  ٧٩اMجتم$$اعى الص$$ادر بالق$$انون رق$$م 

. .......... "بزي$$$ادة المعاش$$$ات و  ١٩٨١لس$$$نة  ٦١المنص$$$وص عليھ$$$ا ب$$$القوانين أرق$$$ام 
 –وھ$$ى ش$$رط لقب$$ول ال$$دعوى الدس$$تورية  –وحي$$ث إن المص$$لحة الشخص$$ية المباش$$رة 

مناطھا أن يكون ثم$ة ارتب$اط بينھ$ا وب$ين المص$لحة ف$ى ال$دعوى الموض$وعية المطروح$ة 
وكان المدعى يستھدف من نزاعه الموضوعى الحكم بأحقيته فى . الموضوععلى محكمة 

ومق$$دارھا خمس$$ة  ١/٧/١٩٩٢الزي$$ادة الت$$ى تق$$ررت للمعاش$$ات الت$$ى تس$$تحق اعتب$$اراً م$$ن 
فيم$$ا ، ١٩٩٢لس$$نة  ٣٠وك$$ان ن$$ص الم$$ادة الس$$ابعة م$$ن الق$$انون رق$$م ، وثLث$$ون جنيھ$$اً 

لحد ا�قصى لمجموع مع$اش ا�ج$رين اشترطه Mستحقاق تلك الزيادة أM يجاوز المعاش ا
ف$$$إن مص$$$لحته الشخص$$$ية ، يح$$$ول دون إجاب$$$ة الم$$$دعى إل$$$ى طلب$$$ه، ا�ساس$$$ى والمتغي$$$ر

من ا�حكام الت$ى تس$رى ف$ى ش$أن الزي$ادة ) ٢(المباشرة تتحدد بالطعن على ما ورد بالبند 
 والواردة ب$نص الم$ادة الحادي$ة عش$رة ١/٧/١٩٩٢فى المعاشات التى تستحق اعتباراً من 

لس$$نة  ٣٠معدل$$ة بالم$$ادة الس$$ابعة م$$ن الق$$انون رق$$م  ١٩٨٧لس$$نة  ١٠٧م$$ن الق$$انون رق$$م 
، والذى يشترط Mس$تحقاق تل$ك الزي$ادة أM يج$اوز مجم$وع المع$اش الح$د ا�قص$ى ١٩٩٢

وبه وح$ده يتح$دد نط$اق ال$دعوى الدس$تورية ، لمجموع معاش ا�جرين ا�ساسى والمتغير
 –محدداً نطاقاً على النح$و المتق$دم  –النص الطعين  وحيث إن المدعى ينعى على. الماثلة

ذل$ك أن$ه يح$رم فئ$ة م$ن رج$ال ، من الدستور)  ٤٠و  ٣٤و  ٣٢(أنه يخالف أحكام المواد 
م$$ن الزي$$ادة ف$$ى المعاش$$ات الت$$ى تق$$ررت  ١/٧/١٩٩٢القض$$اء مم$$ن تقاع$$دوا اعتب$$اراً م$$ن 

خ مُنح$$وا ھ$$ذه الزي$$ادة ف$$ى ح$$ين أن زمLءھ$$م ال$$ذين تقاع$$دوا قب$$ل ھ$$ذا الت$$اري، ب$$ذات ال$$نص
وھ$و م$ا ين$اقض ، ١٩٩٢لس$نة  ٣٠نزوMً على حكم النص عينه قبل تعديله بالق$انون رق$م 

مبدأ المساواة ويخل بالحماية التى أظل بھا الدستور ح$ق الملكي$ة والت$ى تمت$د إل$ى الحق$وق 
 )١٧٣(فضLً عن أن ھذا النص صدر بالمخالفة لحك$م الم$ادة ، العينية والشخصية جميعھا

من الدستور والتى تستلزم أخذ رأى المجل$س ا�عل$ى للھيئ$ات القض$ائية في$ه قب$ل ص$دوره 
وحي$$ث إن ھ$$ذا النع$$ى س$$ديد ف$$ى . باعتب$$ار أن$$ه يُ$$نظم ش$$أناً م$$ن ش$$ئون الھيئ$$ات القض$$ائية

، ذلك أن الدستور وإن ف$وض الس$لطة التش$ريعية ف$ى تقري$ر قواع$د م$نح المع$اش، جوھره
أن الح$ق ف$ى المع$اش إذا  –ى عليه قضاء ھذه المحكم$ة على ما جر –إM أن من المقرر 

توافر أصل استحقاقه فإنه ينھض التزاماً عل$ى الجھ$ة الت$ى تق$رر عليھ$ا مترتب$اً ف$ى ذمتھ$ا 
وإذا ك$ان الدس$تور ق$د خط$ا خط$وة أبع$د ف$ى اتج$اه دع$م الت$أمين اMجتم$اعى . بقوة الق$انون

يواج$ه ب$ه المواطن$ون بط$التھم أو  حين ناط بالدولة فى مادته السابعة عشرة تقري$ر مع$اش
ف$$ذلك �ن مظل$$ة الت$$أمين اMجتم$$اعى ھ$$ى الت$$ى تكف$$ل ، عج$$زھم ع$$ن العم$$ل أو ش$$يخوختھم
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ويرعى موجب$ات التض$امن اMجتم$اعى الت$ى ، بمداھا واقعاً أفضل يؤمن المواطن فى غده
ر وحي$ث إن الدس$تو . يقوم عليھا المجتمع على ما تقض$ى ب$ه الم$ادة الس$ابعة م$ن الدس$تور

وص$$دره ب$$$النص ف$$ى الم$$$ادة ، أف$$رد باب$$ه الثال$$$ث للحري$$ات والحق$$وق والواجب$$$ات العام$$ة
وك$$ان الح$$ق ف$$ى المس$$اواة أم$$ام ، ا�ربع$$ين من$$ه عل$$ى أن الم$$واطنين ل$$دى الق$$انون س$$واء

ھو ما رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعھا باعتباره أساس العدل والحري$ة ، القانون
تقدير أن الغاي$ة الت$ى يتوخاھ$ا تتمث$ل أص$Lً ف$ى ص$ون حق$وق  وعلى، والسLم اMجتماعى

. أو تقي$د ممارس$تھا، المواطنين وتأمين حرياتھم فى مواجھة صور م$ن التميي$ز تن$ال منھ$ا
وغدا ھذا المبدأ فى ج$وھره وس$يلة لتقري$ر الحماي$ة القانوني$ة المتكافئ$ة الت$ى M تميي$ز فيھ$ا 

M يقتص$$$ر تطبيقھ$$$ا عل$$$ى الحق$$$وق والحري$$$ات  والت$$$ى، ب$$$ين المراك$$$ز القانوني$$$ة المتماثل$$$ة
إل$$ى تل$$ك الت$$ى يقررھ$$ا ، ب$$ل يمت$$د مج$$ال إعمالھ$$ا ك$$ذلك، المنص$$وص عليھ$$ا ف$$ى الدس$$تور

وكانت السلطة التقديرية التى يملكھا المشرع فى مجال تنظيم . القانون ويكون مصدراً لھا
المتماثل$ة الت$ى تتح$دد M يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز ب$ين المراك$ز القانوني$ة ، الحقوق

وك$$ان المش$$رع ق$$د . وف$$ق ش$$روط موض$$وعية يتكاف$$أ المواطن$$ون م$$ن خLلھ$$ا أم$$ام الق$$انون
، بتع$$ديل بع$$ض أحك$$ام ق$$انون الت$$أمين اMجتم$$اعى ١٩٨٧لس$$نة  ١٠٧أص$$در الق$$انون رق$$م 

 ١/٧/١٩٨٧مقرراً بمادته الحادي$ة عش$رة زي$ادة ف$ى المعاش$ات الت$ى تس$تحق اعتب$اراً م$ن 
) ٢(ناص$اً ف$ى البن$د ، محدداً ا�حكام التى تسرى فى ش$أنھا، لمشار إليھا فيھافى الحاMت ا

من تلك ا�حكام على أن تستحق ھذه الزيادة با[ضافة إلى الحدود القصوى للمعاشات بم$ا 
، M يج$اوز مجم$$وع المع$اش الح$$د ا�قص$$ى لمجم$وع مع$$اش ا�ج$رين ا�ساس$$ى والمتغي$$ر

م$$$ن ق$$$انون الت$$$أمين ) ٣١(لمس$$$تحقة وفق$$$اً للم$$$ادة مس$$$تثنياً م$$$ن ھ$$$ذا الحك$$$م المعاش$$$ات ا
بزي$ادة المعاش$ات  ١٩٩٢لس$نة  ٣٠إM أن المشرع ح$ين أص$در الق$انون رق$م . اMجتماعى

ول$م يس$تثن م$ن قاع$دة الح$د ا�قص$ى لمجم$وع مع$اش ا�ج$رين ، عَدَلَ عن مس$لكه الس$ابق
م$ن ق$انون ) ٣١(ا�ساسى والمتغي$ر أص$حاب المعاش$ات الت$ى تم$ت تس$ويتھا طبق$اً للم$ادة 

رغ$$م تماث$$ل المراك$$ز القانوني$$ة لكلت$$ا الط$$ائفتين باعتب$$ار أنھ$$م جميع$$اً ، الت$$أمين اMجتم$$اعى
مشترطاً ف$يمن أحي$ل ، سويت معاشاتھم على أساس شغلھم منصب الوزير أو نائب الوزير

لكى يفيد من حك$م الم$ادة الس$ابعة من$ه بزي$ادة معاش$ه  ١/٧/١٩٩٢إلى التقاعد اعتباراً من 
سبة التى حددتھا أM يجاوز المعاش الحد ا�قص$ى لمجم$وع مع$اش ا�ج$رين ا�ساس$ى بالن

ب$ين  -م$ن الدس$تور ) ٤٠(بالمخالف$ة ل$نص الم$ادة  -متبني$اً ب$ذلك تميي$زاً تحكمي$اً ، والمتغير
وأخراھم$ا الت$ى بل$غ  ١/٧/١٩٩٢إحداھما تلك التى أحي$ل أفرادھ$ا إل$ى التقاع$د قب$ل ، فئتين

دون أن يستند التميي$ز ب$ين ھ$اتين الفئت$ين إل$ى أس$س ، بعد ذلك التاريخأفرادھا سن التقاعد 
تتمث$ل ف$ى زي$ادة معاش$اتھم دون ح$د  –إذ اختص الفئة ا�ولى بحقوق تأمينية ، موضوعية

ح$ال أن أف$راد ھ$اتين الفئت$ين س$ويت معاش$اتھم وفق$اً ، وحجبھ$ا ع$ن الفئ$ة الثاني$ة –أقصى 
، ١٩٧٥لس$نة  ٧٩جتماعى الص$ادر بالق$انون رق$م من قانون التأمين اM) ٣١(لحكم المادة 

M تق$$يم ف$$ى ، أن تنتظمھ$$ا قواع$$د موح$$دة، وك$$ان يج$$ب ض$$ماناً للتك$$افؤ ف$$ى الحق$$وق بينھم$$ا
وحي$$ث إن الحماي$$ة الت$$ى أظ$$ل بھ$$ا الدس$$تور  . مج$$ال تطبيقھ$$ا تميي$$زاً ب$$ين المخ$$اطبين بھ$$ا

من$ه تمت$د إل$ى ) ٣٤(ة الملكية الخاصة لضمان صونھا من العدوان عليھا وفق$اً ل$نص الم$اد
باعتبار أن المال ھو الحق ذو القيمة المالي$ة س$واء ك$ان ، ا�موال جميعھا دون تمييز بينھا
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وك$ان . ھذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية ا�دبية أو الفنية أو الص$ناعية
اس$تحقاقه إذا ت$وافر أص$ل  –ش$أنه ش$أن المع$اش ا�ص$لى  –الحق فى الزيادة فى المعاش 

ينھض التزاماً على الجھة التى تقرر عليھا وعنصراً إيجابياً ف$ى ذم$ة ص$احب المع$اش أو 
تتحدد قيمته وفقاً �حك$ام ق$انون الت$أمين اMجتم$اعى بم$ا M يتع$ارض في$ه ، المستحقين عنه

ع$دواناً عل$$ى ح$ق الملكي$$ة  –والحال$ة ھ$$ذه  –ف$$إن ال$نص الطع$$ين ينح$ل ، وأحك$ام الدس$تور
وحي$$ث إن$$ه ل$$ذلك ف$$إن ال$$نص الطع$$ين يك$$ون  . م$$ن الدس$$تور) ٣٤(ل$$نص الم$$ادة بالمخالف$$ة 

  . من الدستور)  ٤٠و  ٣٤و  ١٧(مخالفاً �حكام المواد 

h^f‰ù]�å„ã×Ê            
  í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV  م$$ن الفق$$رة الثالث$ة م$$ن الم$$ادة ) ٢(بع$$دم دس$تورية ن$$ص البن$د

الس$ابعة م$ن الق$انون رق$م  معدMً بالم$ادة ١٩٨٧لسنة  ١٠٧الحادية عشرة من القانون رقم 
م$ن ) ٣١(فيما لم يتضمنه م$ن اس$تثناء المعاش$ات المس$تحقة وفق$اً للم$ادة  ١٩٩٢لسنة  ٣٠

م$$ن ش$$رط أM يج$$اوز  ١٩٧٥لس$$نة  ٧٩ق$$انون الت$$أمين اMجتم$$اعى الص$$ادر بالق$$انون رق$$م 
وألزم$$ت ، مجم$$وع المع$$اش الح$$د ا�قص$$ى لمجم$$وع مع$$اش ا�ج$$رين ا�ساس$$ى والمتغي$$ر

  .مصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماةالحكومة ال
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 ����ن ���Nم ا�#���%$
 ا�����$$
 !���و���     ) ٢٥(ا��8+ة اMF$+ة �
 ا���دة  �
�01 /%$'� ,#�*.ت , +*#$� -�١٩٧٨���   ٤٧ا��Iدر !������ن ر�� , ��. 

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ        
gÃ�Ö]�Ü‰^e   

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]  

ذى الحج$$ة  ٢٥المواف$$ق  ٢٠٠٧ين$$اير س$$نة  ١٤بالجلس$$ة العلني$$ة المنعق$$دة ي$$وم ا�ح$$د 
  . ھـ١٤٢٧سنة 

   ر���6$5 ا�������34 ................ م$$$اھر عب$$$د الواح$$$د  / برئاس$$$ة الس$$$يد المستش$$$ار
م$اھر البحي$رى ومحم$د عل$ى س$يف ال$دين وع$دلى : ضوية السادة المستش$ارين وع

محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدs وعلى عوض محمد ص$الح وأن$ور رش$اد 
  . العاصى

   ر6$5 ه$�9 ا��$7�8
. ......نجيب جمال الدين علما/وحضور السيد المستشار
   أ�$
 ا��+  .................ناصر إمام محمد حسن / وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
قض$ائية   ٢٦ لس$نة ١٧٥ فى القضية المقيدة بجدول المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا ب$رقم

 ......دستورية"

l]ð]†{{qý]        
ورد إل$$ى قل$$م كت$$اب المحكم$$ة  ٢٠٠٤بت$$اريخ الث$$انى والعش$$رين م$$ن أغس$$طس س$$نة  

[داري$ة با[س$كندرية قضائية بعد أن قضت المحكم$ة ا ٤٩لسنة  ٢٣٥٤ملف الدعوى رقم 
بوق$$ف ال$$دعوى وإحال$$ة ا�وراق إل$$ى المحكم$$ة  ٩/٥/٢٠٠٤بت$$اريخ " ال$$دائرة ا�ول$$ى " 

م$ن ق$انون ) ٢٥(الدستورية العلي$ا للفص$ل ف$ى دس$تورية ن$ص الفق$رة الخامس$ة م$ن الم$ادة 
وق$$دمت ھيئ$$ة . ١٩٧٨لس$$نة  ٤٧نظ$$ام الع$$املين الم$$دنيين بالدول$$ة الص$$ادر بالق$$انون رق$$م 
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. برفض$ھا: واحتياطي$اً ، بعدم قبول الدعوى: لة مذكرة طلبت فيھا الحكم أصلياً قضايا الدو
  . وبعد تحضير الدعوى أودعت ھيئة المفوضين تقريراً برأيھا
وق$$ررت المحكم$$ة إص$$دار ، ونظ$$رت ال$$دعوى عل$$ى النح$$و المب$$ين بمحض$$ر الجلس$$ة

  . الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]            
  .مداولةبعد اMطLع على ا�وراق، وال

حي$$ث إن الوق$$ائع عل$$ى م$$ا يب$$ين م$$ن حك$$م ا[حال$$ة وس$$ائر ا�وراق تتحص$$ل ف$$ى أن 
قض$ائية أم$ام  ٤٩لسنة  ٢٣٥٤المدعى كان قد أقام ضد الھيئة المدعى عليھا الدعوى رقم 

طالباً الحكم بإلزام الھيئ$ة الم$دعى عليھ$ا " الدائرة ا�ولى " المحكمة ا[دارية با[سكندرية 
، لى أساس احتفاظه با�جر الذى كان يتقاضاه إبان عمله بالمكاف$أة الش$املةبتسوية حالته ع

ق$$وMً من$$ه أن$$ه ع$$ين بھ$$ا بعق$$د مؤق$$ت بمكاف$$أة ش$$املة مق$$دارھا س$$بعون جنيھ$$اً اعتب$$اراً م$$ن 
بتعيين$$ه بوظيف$$ة  ٢٥/١٠/١٩٩٣بت$$اريخ  ٦٧٩ث$$م ص$$در ق$$رار الھيئ$$ة رق$$م . ١٥/٧/١٩٩٣

ة إياه أول مربوط ھذه الدرج$ة دون أن تح$تفظ مساعد ميكانيكى من الدرجة السادسة مانح
م$ن ق$انون ) ٢٥(له بقيمة المكافأة الشاملة التى ك$ان يتقاض$اھا بھ$ا بالمخالف$ة ل$نص الم$ادة 

نظام العاملين المدنيين بالدولة مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية القض$اء ل$ه بطلبات$ه س$الفة 
م$ن نظ$ام ) ٢٥(الخامسة م$ن الم$ادة  وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص الفقرة. البيان

فيما قضى به من احتف$اظ  ١٩٧٨لسنة  ٤٧العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
، العامل الذى يعين على وظيفة دائمة بأجره الذى كان يتقاضاه إب$ان تعيين$ه بمكاف$أة ش$املة

جة دائمة وال$ذى يس$تحق يتضمن تمييزاً غير مبرر بينه وبين زميله المعين إبتداءً على در
المرافق للقانون المش$ار ) ١(بداية ا�جر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول ا�جور رقم 

ب$الرغم م$ن تماث$ل المرك$ز الق$انونى لك$ل منھم$ا مم$ا يق$يم ش$بھة مخالف$ة ن$ص الم$ادة ، إليه
فق$$د قض$$ت تل$$ك المحكم$$ة بوق$$ف ال$$دعوى وإحال$$ة ا�وراق إل$$ى ھ$$ذه ، م$$ن الدس$$تور) ٤٠(
وحيث إن ھيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قب$ول  . لمحكمة للفصل فى دستورية ذلك النصا

ول$م يخ$ل بأح$د ، الدعوى الماثلة تأسيساً عل$ى أن ال$نص الطع$ين ل$م يم$س الم$دعى بض$رر
. ومن ثم فL مصلحة له ترجى م$ن الفص$ل ف$ى دس$توريته، الحقوق التى كفلھا الدستور له

ك أن المس$$تقر علي$$ه ف$$ى قض$$اء ھ$$ذه المحكم$$ة أن من$$اط ذل$$، وحي$$ث إن ھ$$ذا ال$$دفع م$$ردود 
المص$$لحة ف$$ى ال$$دعوى الدس$$تورية وھ$$ى ش$$رط لقبولھ$$ا أن يك$$ون ثم$$ة ارتب$$اط بينھ$$ا وب$$ين 

وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدس$تورية ، المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية
وأن ، لموض$$وعMزم$$اً للفص$$ل ف$$ى الطلب$$ات المرتبط$$ة بھ$$ا والمطروح$$ة عل$$ى محكم$$ة ا

باعتب$ار أن ، الدعوى الدستورية وإن كانت تس$تقل بموض$وعھا ع$ن ال$دعوى الموض$وعية
، أوMھما تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بين نص تش$ريعى وقاع$دة ف$ى الدس$تور

ف$$ى ح$$ين تط$$رح ثانيتھم$$ا ف$$ى ص$$ورھا ا�غل$$ب وقوع$$اً الحق$$وق الم$$دعى بھ$$ا ف$$ى ن$$زاع 
إM أن ھ$اتين ال$دعويين M تنفك$ان ع$ن بعض$ھما م$ن ، و نفياً موضوعى يدور حولھا إثباتاً أ

أن المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطھا ارتباطھ$ا بالمص$لحة ف$ى : أوMھما : زاويتين 
وذل$ك ب$أن يك$ون الحك$م ف$ى المس$ألة الدس$تورية م$ؤثراً ف$ى الطل$ب ، الدعوى الموض$وعية

ى ال$دعوى الموض$وعية متوقف$اً أن يص$بح الفص$ل ف$: وثانيتھم$ا، الموضوعى المرتبط بھ$ا
وكان$ت رح$ى الن$زاع الموض$وعى ، مت$ى ك$ان ذل$ك. على الفصل ف$ى ال$دعوى الدس$تورية

م$$ن ق$$انون نظ$$ام الع$$املين الم$$دنيين ) ٢٥(ت$$دور ح$$ول طل$$ب الم$$دعى إعم$$ال حك$$م الم$$ادة 
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 بالدولة والذى يقضى باحتفاظه بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاھا إبان عمله بالھيئة قبل
وق$د ت$راءى لمحكم$ة الموض$وع أن ال$نص المطل$وب إن$زال ، تعيينه ف$ى وظيف$ة دائم$ة بھ$ا

حكمه على النزاع المعروض عليھا يشوبه من وجھة أولي$ة ع$وار دس$تورى مم$ا يقتض$ى 
ومن ثم فإن حسم المسألة الدستورية المث$ارة ، عرض أمره على المحكمة الدستورية العليا

مما يتوافر معه ش$رط المص$لحة ، موضوعى المرتبط بھايكون Mزماً للفصل فى الطلب ال
م$ن ق$انون ) ٢٥(محدداً نطاقھا بما تضمنته الفقرة ا�خيرة من الم$ادة ، فى الدعوى الماثلة

من احتفاظ العاملين  ١٩٧٨لسنة  ٤٧نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
وحي$ث إن الم$ادة  . يينھم ف$ى وظ$ائف دائم$ةالمعينين بمكافأة شاملة بأجرھم السابق عند تع

 ١٩٧٨لس$نة  ٤٧من قانون نظ$ام الع$املين الم$دنيين بالدول$ة الص$ادر بالق$انون رق$م ) ٢٥(
يس$$تحق العام$$ل عن$$د التعي$$ين بداي$$ة ا�ج$$ر المق$$رر لدرج$$ة الوظيف$$ة طبق$$اً " ت$$نص عل$$ى أن 

اعتب$اراً م$ن ت$اريخ ويستحق العامل أج$ره  . المرافق لھذا القانون) ١(لجدول ا�جور رقم 
. م$$ا ل$$م يك$$ن مس$$تبقى ب$$القوات المس$$لحة فيس$$تحق أج$$ره م$$ن ت$$اريخ تعيين$$ه، تس$$لمه العم$$ل

واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة م$ن مجموع$ة أخ$رى ف$ى نف$س درجت$ه 
أو فى درجة أخرى احتفظ له با�جر الذى كان يتقاضاه فى وظيفت$ه الس$ابقة إذا ك$ان يزي$د 

ة ا�جر المق$رر للوظيف$ة المع$ين عليھ$ا بش$رط أM يج$اوز نھايت$ه وأن تك$ون م$دة على بداي
ويس$$$رى ھ$$$ذا الحك$$$م عل$$$ى الع$$$املين الس$$$ابقين بالوح$$$دات اMقتص$$$ادية . خدمت$$$ه متص$$$لة

والمعاملين ب$نظم خاص$ة ال$ذين يع$اد تعيي$نھم ف$ى الوح$دات الت$ى تس$رى عليھ$ا أحك$ام ھ$ذا 
لين المعين$$ين بمكاف$$أة ش$$املة عن$$د تعيي$$نھم ف$$ى كم$$ا يس$$رى ھ$$ذا الحك$$م عل$$ى الع$$ام. الق$$انون

أن ا�صل ھو اس$تحقاق العام$ل عن$د التعي$ين بداي$ة ، ومفاد النص المتقدم. "وظائف دائمة 
. ا�ج$$ر المق$$رر لدرج$$ة الوظيف$$ة المع$$ين عليھ$$ا طبق$$اً لج$$دول ا�ج$$ور الملح$$ق بالق$$انون

ث$م ع$ين ف$ى وظيف$ة دائم$ة احتفظ لمن كان معيناً بمكاف$أة ش$املة ، واستثناء من ھذا ا�صل
بأجر يساوى المكافأة التى كان يتقاضاھا عند تعيينه فى ھذه الوظيفة وذلك بش$رط اتص$ال 
الم$$دة ب$$ين الخدم$$ة الس$$ابقة والLحق$$ة وبقي$$د م$$ؤداه ع$$دم تج$$اوز أج$$ر العام$$ل نتيج$$ة ھ$$ذا 

وحي$ث إن ا�ص$ل ف$ى س$لطة . اMحتفاظ نھاية رب$ط ا�ج$ر المق$رر للوظيف$ة المع$ين عليھ$ا
أنھ$$ا س$$لطة تقديري$$ة م$$ا ل$$م يقي$$د الدس$$تور ممارس$$تھا ، لمش$$رع ف$$ى مج$$ال تنظ$$يم الحق$$وقا

وكان الدس$تور ، بضوابط تحد من إطLقھا وتعتبر تخوماً لھا M يجوز اقتحامھا أو تخطيھا
ه القواع$د القانوني$ة ف$ى ، إذ يعھد إلى السلطة التشريعية بتنظيم موضوع مع$ين tف$إن م$ا تُقِ$ر

وز أن ين$$ال م$$ن الحق$$وق الت$$ى كف$$ل الدس$$تور أص$$لھا س$$واء بنقض$$ھا أو ھ$$ذا النط$$اق M يج$$
وحي$$ث إن قض$$اء ھ$$ذه المحكم$$ة ق$$د اس$$تقر عل$$ى أن العم$$ل وف$$ى  . انتقاص$$ھا م$$ن أطرافھ$$ا

م$$ن ) ١٣(إط$$ار الخص$$ائص الت$$ى يق$$وم عليھ$$ا باعتب$$اره حق$$اً وواجب$$اً وش$$رفاً وفق$$اً للم$$ادة 
وإعLؤھ$ا لق$در . ي$ر ذل$ك م$ن الت$دابيرالدستور مكفول م$ن الدول$ة س$واء بتش$ريعاتھا أو بغ

ليك$$ون التم$$ايز ف$$ى أداء ، يحملھ$$ا عل$$ى تق$$دير م$$ن يمت$$ازون في$$ه، العم$$ل وارتقاؤھ$$ا بقيمت$$ه
وھ$$و م$$ا يعن$$ى بالض$$رورة أن الش$$روط الموض$$وعية ، م$$دخLً للمفاض$$لة بي$$نھم، الع$$املين

وض$اع الت$ى وا�، وحدھا ھى التى يعتد بھا فى تقدير العمل وتحديد المقابل المستحق عن$ه
. وأش$كال حمايتھ$ا ووس$ائل اقتض$ائھا، والحق$وق الت$ى يتص$ل بھ$ا، ينبغى أن يم$ارس فيھ$ا

م$ن الدس$تور م$ن أن العم$ل M يج$وز أن ) ١٣(وأن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 
، وبمقاب$$ل ع$$ادل، و�داء خدم$$ة عام$$ة، يف$رض جب$$راً عل$$ى الم$$واطنين إM بمقتض$$ى ق$انون

ف$L يف$رض عن$وة ، فى العمل أن يكون إرادياً قائم$اً عل$ى اMختي$ار الح$ر مؤداه أن ا�صل
وھو م$ا يعن$ى أن عدال$ة ا�ج$ر M ؛ على أحد إM أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل
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وM ، فL عمل بL أج$ر، تنفصل عن ا�عمال التى يؤديھا العامل سواء فى نوعھا أو كمھا
أن يكون متناسباً مع ا�عمال التى أداھ$ا : أولھما : شرطين يكون ا�جر مقابLً للعمل إM ب

وغي$$ر ذل$$ك م$$ن ، مق$$دراً بمراع$$اة أھميتھ$$ا أو ص$$عوبتھا وتعق$$دھا وزم$$ن إنجازھ$$ا، العام$$ل
أن يك$$ون ض$$ابط : ثانيھم$$ا . العناص$$ر الواقعي$$ة الت$$ى يتح$$دد عل$$ى ض$$وئھا نطاقھ$$ا ووزنھ$$ا

يباع$د بينھ$ا وب$ين ا�س$س الموض$وعية  ف$L تتع$دد مع$ايير ھ$ذا التق$دير بم$ا، التقدير موحداً 
. وھو ما يعنى بالضرورة أM يكون مق$دار ا�ج$ر مح$دداً الت$واء أو انحراف$اً . لتحديد ا�جر

، فL يمتاز بعض العمال عن بعض إM بالنظر إلى طبيعة ا�عمال التى يؤدونھ$ا وأھميتھ$ا
بم$ا م$ؤداه أن ، ن متم$اثLً فإذا كان عملھم واحداً فإن ا�جر المقرر لجميعھم ينبغى أن يك$و

تفرض$$ھا وتقتض$$يھا موض$$وعية الش$$روط الت$$ى ، قاع$$دة التماث$$ل ف$$ى ا�ج$$ر لvعم$$ال ذاتھ$$ا
وحيث إن$ه يب$ين م$ن اMط$Lع عل$ى الم$ذكرة ا[يض$احية لق$انون  . يتحدد ا�جر فى نطاقھا

نظام العاملين المدنيين بالدول$ة أن أحك$ام ھ$ذا الق$انون تق$وم عل$ى أس$س موض$وعية وذل$ك 
باعتبارھ$$ا مجموع$$ة م$$ن الواجب$$ات والمس$$ئوليات " بالوظيف$$ة " ن طري$$ق اMعت$$داد أوMً ع$$

يل$$زم للقي$$ام بھ$$ا ت$$وافر اش$$تراطات معين$$ة ف$$ى ش$$اغلھا تتف$$ق م$$ع نوعھ$$ا وأھميتھ$$ا وتس$$مح 
وأن ھذا اMعتداد الموضوعى M يتعارض مع الجان$ب اaخ$ر ، بتحقيق الھدف من إيجادھا

M " البش$رى " الذى يقوم بأعبائھا وما يتطلبه ھذا الجان$ب "  العامل" للوظيفة المتمثل فى 
الشخص$$ى م$$ن اMعت$$داد ب$$$الخبرة النظري$$ة أو المكتس$$بة الLزم$$$ة للقي$$ام بأعب$$اء الوظيف$$$ة 
ومراعاة ذلك فى ا�جر الذى يحصل عليه بوصفه مقابLً موضوعياً M شخص$ياً لم$ا ين$اط 

القانوني$ة الت$ى ي$نظم بھ$ا المش$رع  وحي$ث إن م$ن المق$رر أن النص$وص. به من مسئوليات
ذل$ك أن ك$ل تنظ$يم تش$ريعى M يص$در ، موضوعاً محدداً M يجوز أن تنفصل عن أھ$دافھا

وتعك$س ، ب$ل مرم$اه إنف$اذ أغ$راض بعينھ$ا يتوخاھ$ا، وM يعتب$ر مقص$وداً لذات$ه، عن فراغ
اره أداة مش$$روعيتھا إط$$اراً للمص$$لحة العام$$ة الت$$ى أق$$ام المش$$رع عليھ$$ا ھ$$ذا التنظ$$يم باعتب$$

وك$ان ال$نص الطع$ين ق$د ، وحي$ث إن$ه مت$ى ك$ان م$ا تق$دم. وطريق الوصول إليھا، تحقيقھا
قض$$ى باحتف$$اظ العام$$ل المع$$ين بمكاف$$أة ش$$املة ب$$أجره عن$$د تعيين$$ه عل$$ى وظيف$$ة دائم$$ة ول$$و 
كانت ھذه المكافأة تزيد على بداية ا�جر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول ا�جور رق$م 

لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وال$ذى يم$نح لزمLئ$ه ال$ذين عين$وا ف$ى المرافق ) ١(
وذلك بالرغم من أن الوظيفة التى يشغلھا كLً من الف$ريقين واح$دة وم$ن ث$م ، الوظيفة ذاتھا

يك$$ون ھ$$ذا ال$$نص ق$$د أخ$$ل بقاع$$دة التماث$$ل ف$$ى ا�ج$$ر لvعم$$ال ذاتھ$$ا والت$$ى تقتض$$يھا 
كم$$ا يتع$$ارض م$$ع ح$$ق العام$$ل ف$$ى ، ج$$ر ف$$ى نطاقھ$$اموض$$وعية الش$$روط الت$$ى يتح$$دد ا�

اقتض$$اء ا�ج$$ر الع$$ادل لق$$اء عمل$$ه ال$$ذى يتكاف$$أ م$$ع عم$$ل نظي$$ره بالمخالف$$ة ب$$النص الم$$ادة 
إذ نصت الم$ادة ، وحيث إن الدستور أولى مبدأ المساواة أھمية كبرى . من الدستور) ١٣(
ف$$$ى الحق$$$وق  وھ$$$م متس$$$اوون، الم$$$واطنين ل$$$دى الق$$$انون س$$$واء" من$$$ه عل$$$ى أن ) ٤٠(

والواجبات العامة M تميي$ز بي$نھم ف$ى ذل$ك بس$بب الج$نس أو ا�ص$ل أو اللغ$ة أو ال$دين أو 
ويعتب$$ر ھ$$ذا المب$$دأ ركي$$زة أساس$$ية للحق$$وق والحري$$ات عل$$ى اختLفھ$$ا وأساس$$اً . "العقي$$دة 

وأن غايت$$ه ص$$ون الحق$$وق والحري$$ات ف$$ى مواجھ$$ة ص$$ور ، للع$$دل والس$$Lم اMجتم$$اعى
باعتب$اره وس$يلة لتقري$ر الحماي$ة المتكافئ$ة ب$ين ، منھ$ا أو تقي$د ممارس$تھا التمييز التى تن$ال

ف$$إذا م$$ا ق$$ام التماث$$ل ف$$ى المراك$$ز القانوني$$ة الت$$ى ت$$نظم بع$$ض . المراك$$ز القانوني$$ة المتماثل$$ة
اس$توجب ذل$ك وح$دة القاع$دة ، فئات المواطنين وتساويھم بالتالى فى العناصر التى تكونھا

ف$$إن خ$$رج المش$$رع عل$$ى ذل$$ك س$$قط ف$$ى حم$$أة ، يقھ$$ا ف$$ى حقھ$$مالقانوني$$ة الت$$ى ينبغ$$ى تطب
وحي$$ث إن ال$$نص الطع$$ين م$$ايز ب$$ين فئت$$ين م$$ن الع$$املين الخاض$$عين . المخالف$$ة الدس$$تورية
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إذ قض$ى باحتف$اظ م$ن ك$ان م$نھم ، لنظام قانونى واحد ھو نظ$ام الع$املين الم$دنيين بالدول$ة
ف$ى ح$ين أن زمLءھ$م ، يف$ة دائم$ةمعيناً بمكافأة شاملة بأجره السابق عن$د تعيين$ه عل$ى وظ

الذين عينوا فى الجھة ذاتھا فى ذات الوظيفة M يس$تحقون إM بداي$ة ا�ج$ر المق$رر لدرج$ة 
دون أن يس$تند ھ$ذا التميي$ز ، المراف$ق للق$انون المش$ار إلي$ه) ١(الوظيفة طبقاً للجدول رق$م 

بالمخالف$ة ل$نص  ومن ثم يضحى ھذا التميي$ز تميي$زاً تحكمي$اً ، إلى أساس موضوعى يبرره
وM ين$$ال مم$$ا تق$$دم أن م$$ن ك$$ان معين$$اً بمكاف$$أة ش$$املة اكتس$$ب . م$$ن الدس$$تور) ٤٠(الم$$ادة 

ذل$ك أن ، خبرة فى مجال الوظيفة التى كان يباشر أعمالھا مما يلزم أن ينعكس على أج$ره
من$ه ) ٢٧(قانون نظام العاملين المدنيين بالدول$ة ع$الج ھ$ذا ا�م$ر ب$أن أج$از ب$نص الم$ادة 

حس$$اب م$$دة الخب$$رة العملي$$ة الت$$ى تزي$$د عل$$ى م$$دة  ١٩٨٣لس$$نة  ١١٥دMً بالق$$انون رق$$م مع$$
الخبرة المطل$وب توافرھ$ا لش$غل الوظيف$ة عل$ى أس$اس أن تض$اف إل$ى بداي$ة أج$ر التعي$ين 
عن كل سنة من السنوات الزائدة عLوة بح$د أقص$ى خم$س ع$Lوات م$ن ع$Lوات درج$ة 

ميله المعين فى ذات الجھة ف$ى وظيف$ة م$ن ذات الوظيفة المعين عليھا وبشرط أM يسبق ز
الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة س$واء م$ن حي$ث ا�قدمي$ة ف$ى درج$ة 

م$ن ق$انون المحكم$ة الدس$تورية ) ٤٩(وحي$ث إن مقتض$ى حك$م الم$ادة . الوظيفة أو ا�ج$ر
ى بع$$دم ھ$$و ع$$دم تطبي$$ق ال$$نص المقض$$ ١٩٧٩لس$$نة  ٤٨العلي$$ا الص$$ادر بالق$$انون رق$$م 

وك$$ذلك عل$$ى ، دس$$توريته عل$$ى الوق$$ائع الLحق$$ة للي$$وم الت$$الى لنش$$ر الحك$$م الص$$ادر ب$$ذلك
الوقائع السابقة عل$ى ھ$ذا النش$ر إM م$ا اس$تقر م$ن حق$وق ومراك$ز ص$درت بش$أنھا أحك$ام 
ح$$ازت ق$$وة ا�م$$ر المقض$$ى أو إذا ح$$دد الحك$$م الص$$ادر بع$$دم الدس$$تورية تاريخ$$اً آخ$$ر 

ن إعم$ال ا�ث$ر الرجع$ى للحك$م بع$دم دس$تورية الفق$رة ا�خي$رة لما كان ذلك وك$ا، لسريانه
لس$نة  ٤٧من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالق$انون رق$م ) ٢٥(من المادة 

س$$يؤدى إل$$ى زعزع$$ة كثي$$ر م$$ن المراك$$ز القانوني$$ة الت$$ى اس$$تقرت للع$$املين ال$$ذين ، ١٩٧٨
اً منھا عل$ى م$ا اس$تقر م$ن ھ$ذه المراك$ز ومن ثم فإن ھذه المحكمة حفاظ، أفادوا من حكمه

م$ن ) ٤٩(القانونية فإنھا ترى إعمال الرخصة المخولة لھا بنص الفقرة الثالث$ة م$ن الم$ادة 
  . قانونھا وتحدد لسريان ھذا الحكم تاريخاً آخر ھو اليوم التالى لنشره

h^f‰ù]�å„ã×Ê            
íÛÓ�]�kÛÓuV Pًم$ن ق$انون ) ٢٥(دة بعدم دستورية الفقرة ا�خيرة م$ن الم$ا :أو

فيم$ا نص$ت علي$ه  ١٩٧٨لس$نة  ٤٧نظام العاملين الم$دنيين بالدول$ة الص$ادر بالق$انون رق$م 
كم$$ا يس$$رى ھ$$ذا الحك$$م عل$$ى الع$$املين المعين$$ين بمكاف$$آت ش$$املة عن$$د تعيي$$نھم ف$$ى " م$$ن 

  . "وظائف دائمة 
�ً$��R: بتحديد اليوم التالى لنشر ھذا الحكم تاريخاً [عمال أثره.  
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ذى الحجة  ٢٥م  الموافق  ٢٠٠٧يناير سنة  ١٤بالجلسة العلنية المنعقدة يوم ا�حد 
  . ھـ١٤٢٧سنة 

   ر6$5 ا����34.................. ماھر عبد الواحد  / برئاسة السيد المستشار
ماھر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد : ادة المستشارين وعضوية الس

  . عبد القادرعبدs وأنور رشاد العاصى وإلھام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو
   ر��6$5 ه$���9 ا��$��7�8
   ....نجي$$ب جم$$ال ال$$دين علم$$ا/وحض$$ور الس$$يد المستش$$ار

  ا��+أ�$
   .......................ناصر إمام محمد حسن /وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
قض$ائية  ٢٦لس$نة  ١٧٧فى القضية المقي$دة بج$دول المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا ب$رقم 

المحال$$ة م$$ن المحكم$$ة ا[داري$$ة ل$$وزارة النق$$ل والمواص$$Lت بمجل$$س الدول$$ة ". دس$$تورية "
  قضائية  ٤٦لسنة  ٤٧٤، فى الدعوى رقم ١٧/٥/٢٠٠٤بموجب حكمھا الصادر بجلسة 

l]ð]†{{qý]            
، ورد إل$$ى قل$$م كت$$اب ٢٠٠٤بت$$اريخ الخ$$امس والعش$$رين م$$ن ش$$ھر أغس$$طس س$$نة 

ق، بع$د أن قض$ت المحكم$ة ا[داري$ة ل$وزارة ٤٦لس$نة  ٤٧٤المحكمة مل$ف ال$دعوى رق$م 
بوقف نظر الدعوى وإحالتھا إل$ى  ١٧/٥/٢٠٠٤النقل والمواصLت بمجلس الدولة بجلسة 

م$ن Mئح$ة الع$$املين ) ١١٢(الم$ادة المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا للفص$ل ف$ى دس$$تورية ن$ص 
بالھيئة القومية لسكك حديد مصر، فيما ل$م يتض$منه م$ن ض$رورة إن$ذار العام$ل قب$ل إنھ$اء 
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. وقدمت ھيئة قضايا الدول$ة م$ذكرة طلب$ت فيھ$ا الحك$م ب$رفض ال$دعوى . خدمته لLنقطاع
ل$ى ونظ$رت ال$دعوى ع . وبعد تحضير الدعوى، أودعت ھيئة المفوض$ين تقري$راً برأيھ$ا 

  . النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]            
  .بعد اMطLع على ا�وراق، والمداولة

تتحص$ل ف$ى  –على م$ا يب$ين م$ن حك$م ا[حال$ة وس$ائر ا�وراق  –حيث إن الوقائع  
داري$ة ل$وزارة ق، أم$ام المحكم$ة ا[ ٤٦لس$نة  ٤٧٤أن المدعى كان قد أق$ام ال$دعوى رق$م 

الص$ادر م$ن  ١٩٩٩لس$نة  ٣٤٦النقل والمواصLت، طالباً الحكم بوقف تنفي$ذ الق$رار رق$م 
إدارة أقسام حركة القاھرة بالھيئة القومية لسكك حديد مصر بنقله من وظيف$ة إل$ى أخ$رى، 
وأثناء تداول الدعوى عدل المدعى طلباته بإضافة طلب جدي$د بوق$ف تنفي$ذ وإلغ$اء الق$رار 

الصادر بإنھاء خدمته لتغيبه عن العم$ل، لع$دم إن$ذاره قب$ل إص$دار  ١٩٩٩لسنة  ٧٨٧رقم 
م$ن Mئح$ة ) ١١٢(وإذ تراءى لمحكمة الموضوع شبھة عدم دستورية نص المادة . القرار

العاملين بھيئة سكك حديد مصر، التى ص$در ق$رار إنھ$اء خدم$ة الم$دعى بن$اءً عليھ$ا، فق$د 
الدس$$تورية العلي$$ا للفص$$ل ف$$ى ذل$$ك ال$$نص فيم$$ا ل$$م  أوقف$$ت ال$$دعوى وأحالتھ$$ا إل$$ى المحكم$$ة

  . يتضمنه من تقرير ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنھاء خدمته لLنقطاع عن العمل
 ١٩٨٠لس$$نة  ١٥٣م$$ن الق$$انون رق$$م  ١٧م$$ن الم$$ادة ) ٦(وحي$$ث إن$$ه تنفي$$ذاً للفق$$رة  

ة الھيئة اقت$راح بإنشاء الھيئة القومية لسكك حديد مصر، والتى تقضى بتخويل مجلس إدار
وضع الLئحة المتعلقة بتعيين العاملين بالھيئة وترقيتھم وتحديد رواتبھم ومكافآتھم وس$ائر 
شئونھم الوظيفية وتصدر الLئحة بقرار من وزي$ر النق$ل، أص$در وزي$ر النق$ل ق$راره رق$م 

: منھ$ا عل$ى أن ) ١١٢(بإصدار ھذه الLئحة متضمنة ال$نص ف$ى الم$ادة  ١٩٨٢لسنة  ١٧
  : بر العامل مقدما استقالته فى الحاMت اaتيةيعت"

إذا انقط$ع ع$ن عمل$ه بغي$ر إذن أكث$ر م$ن ثLث$ين يوم$اً متتالي$ة، م$الم يق$دم خ$Lل  -١ 
الخمسة عش$ر يوم$اً التالي$ة م$ا يثب$ت أن انقطاع$ه ك$ان خارج$اً ع$ن إرادت$ه وبع$ذر مقب$ول، 

أج$$ره ع$$ن م$$دة وف$$ى ھ$$ذه الحال$$ة يج$$وز للس$$لطة المختص$$ة أن تق$$رر ع$$دم حرمان$$ه م$$ن 
اMنقطاع إذا كان له رصيد من ا�جازات يسمح بذلك، وإM وجب حرمان$ه م$ن أج$ره ع$ن 
ھ$$ذه الم$$دة، ف$$إذا ل$$م يق$$دم العام$$ل أس$$باباً تب$$رر اMنقط$$اع أو ق$$دم ھ$$ذه ا�س$$باب ورفض$$ت 

  . اعتبرت خدمته منتھية من تاريخ انقطاعه عن العمل
ث$$ر م$$ن خمس$$ة وأربع$$ين يوم$$اً غي$$ر إذا انقط$$ع ع$$ن عمل$$ه بغي$$ر إذن م$$دداً تبل$$غ أك -٢

متصلة فى السنة ولم يقدم عذراً تقبله الھيئة فتعتبر خدمته منتھية من اليوم الت$الى Mكتم$ال 
  .ھذه المدة
إذا التحق بخدمة أية جھة أجنبي$ة بغي$ر ت$رخيص م$ن حكوم$ة جمھوري$ة مص$ر  -٣  

الخدم$$ة ف$$ى الجھ$$ة العربي$$ة، وف$$ى ھ$$ذه الحال$$ة تعتب$$ر خدمت$$ه منتھي$$ة م$$ن ت$$اريخ التحاق$$ه ب
  . ا�جنبية
وف$$ى جمي$$ع ا�ح$$وال M يج$$وز اعتب$$ار العام$$ل مس$$تقيLً إذا ك$$ان ق$$د اتخ$$ذ ض$$ده أى   

إجراءات تأديبية خLل الشھر التالى Mنقطاعه عن العم$ل أو Mلتحاق$ه بالخدم$ة ف$ى الجھ$ة 
وردت وحيث إن المحكمة ا[دارية لوزارة النقل والمواص$Lت ق$د أ". ا�جنبية أيھما أسبق

فى حكمھا با[حالة أن المادة المشار إليھ$ا، وق$د خل$ت م$ن ثم$ة م$ا يل$زم جھ$ة ا[دارة ب$أن 
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تقوم بإنذار العامل كتابة قب$ل إنھ$اء خدمت$ه لLنقط$اع، تك$ون ق$د أھ$درت ض$مانة جوھري$ة 
للعام$$ل M يج$$وز إغفالھ$$ا ليس$$تبين لھ$$ا إص$$رار العام$$ل عل$$ى ترك$$ه وعزوف$$ه، وذل$$ك عل$$ى 

 ١٩٧٨لس$نة  ٤٧من قانون نظام العاملين الم$دنيين بالدول$ة رق$م ) ٩٨(خLف نص المادة 
رغ$$م وح$$دة المرك$$ز الق$$انوني للع$$املين ف$$ى الح$$التين بم$$ا يتض$$من إخ$$MLً بمب$$دأ المس$$اواة 

 -وحيث إن المص$لحة الشخص$ية المباش$رة .من الدستور) ٤٠(المنصوص عليه فى المادة 
أن ، ما جرى به قضاء ھذه المحكم$ةمناطھا، على  -وھى شرط لقبول الدعوى الدستورية

يكون ثمة ارتباط بينھا وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموض$وعية، وذل$ك ب$أن يك$ون 
الحك$$$م الص$$$ادر ف$$$ى المس$$$ألة الدس$$$تورية Mزم$$$اً للفص$$$ل ف$$$ى الطلب$$$ات المرتبط$$$ة بھ$$$ا 

وك$$ان الن$$زاع الموض$$وعي ي$$دور ، مت$$ى ك$$ان ذل$$ك. والمطروح$$ة عل$$ى محكم$$ة الموض$$وع
المدعى وقف تنفيذ وإلغاء قرار إنھاء خدمته بس$بب انقطاع$ه ع$ن العم$ل أكث$ر حول طلب 

م$ن ) ١(فإن نطاق الدعوى الدستورية يتح$دد ب$الفقرة ، من ثLثين يوماً متصلة لعدم إنذاره
المشار إليھا فيما لم تتضمنه من ضرورة إنذار العامل المنقط$ع ع$ن العم$ل ) ١١٢(المادة 

متص$$لة قب$$ل إنھ$$اء خدمت$$ه، وذل$$ك دون ب$$اقي ا�حك$$ام الت$$ى لم$$دة أكث$$ر م$$ن ثLث$$ين يوم$$اً 
س$$واء الص$$ريحة أم  –وحي$$ث إن المس$$لم ب$$ه أن اMس$$تقالة  . اش$$تملت عليھ$$ا تل$$ك الم$$ادة

إنما تقوم على إرادة العامل، حي$ث تس$تند اMس$تقالة الص$ريحة إل$ى طل$ب كت$ابى  -الضمنية
موقفاً ينبئ عن انص$راف نيت$ه إل$ى  يقدمه العامل بينما تقوم اMستقالة الضمنية على اتخاذه

 -ترك العمل بحي$ث M ت$دع ظ$روف الح$ال أى ش$ك ف$ى دMلت$ه عل$ى حقيق$ة المقص$ود من$ه
وق$د أخ$ذ المش$رع ھ$ذا . ويتمثل ھذا الموقف فى إصرار العامل على اMنقطاع ع$ن العم$ل

م$ن ق$انون ) ٩٨(ا�مر فى الحسبان عند صياغته ل$نص الم$ادة الطعين$ة وك$ذا ن$ص الم$ادة 
ف$$أراد أن يرت$$ب ، ......."يعتب$$ر العام$$ل مق$$دماً اس$$تقالته "الع$$املين الم$$دنيين بالدول$$ة بقول$$ه 

ذات ا�ث$$$ر  -إذا م$$$ا ت$$$وافرت عناص$$$رھا وتكامل$$$ت أركانھ$$$ا –عل$$$ى اMس$$$تقالة الض$$$منية 
ولخط$ورة ھ$ذه القرين$ة عل$ى . المترتب على اMستقالة الصريحة وھى انتھاء خدمة العامل

المش$$ار إليھ$$ا ب$$إجراءات ) ٩٨(ام$$ل فق$$د أحاطھ$$ا المش$$رع ف$$ى الم$$ادة الحي$$اة الوظيفي$$ة للع
وض$$مانات الغ$$رض منھ$$ا اMس$$تيثاق م$$ن موق$$ف العام$$ل بحي$$ث يترت$$ب عل$$ى مخالف$$ة تل$$ك 

ويتعين [عم$ال أث$ر ". ا[جراءات أن يضحى القرار الصادر بإنھاء الخدمة مخالفاً للقانون
ع$$ن العم$$ل بإنھ$$اء خدمت$$ه، أن تق$$وم جھ$$ة القرين$$ة القانوني$$ة المترتب$$ة عل$$ى انقط$$اع العام$$ل 

ا[دارة بإنذاره كتاب$ة، عل$ى اعتب$ار أن ا[ن$ذار عل$ى ھ$ذا النح$و إج$راء ج$وھرى الغ$رض 
 -وم$ن جھ$ة أخ$رى –منه أن يستبين لھ$ا م$دى إص$راره عل$ى ت$رك العم$ل وعزوف$ه عن$ه 

ذره إعLنه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال ھذا اMنقطاع حتى ي$تمكن م$ن إب$داء ع$
أن اMس$تقالة  -ف$ى قض$اء ھ$ذه المحكم$ة –قبل اتخ$اذ ھ$ذه ا[ج$راءات، وك$ان م$ن المق$رر 

الحكمي$$ة ھ$$ى تعبي$$ر ع$$ن ا[رادة الض$$منية للعام$$ل، إعراب$$اً من$$ه ع$$ن عزوف$$ه ع$$ن العم$$ل 
ي$أتى  -اMستقالة وما ف$ى حكمھ$ا –وإعراضه عن أدائه، فL يجوز إجباره عليه، وكلتاھما 

م$ن الدس$تور،  ١٤و ١٣مل والحق فيه المنصوص عليه فى الم$ادتين تقنيناً لمبدأ حرية الع
 M ختيار الحر، وفى غي$ر ذل$كMباعتبار أن ا�صل فى العمل أن يكون إرادياً قائماً على ا

وحيث إن المقرر فى قض$اء ھ$ذه المحكم$ة أن ق$انون  . يكون ا[نھاء إM بالطريق التأديبى
لش$$ريعة العام$$ة الت$$ى تس$$رى عل$$ى جمي$$ع الع$$املين نظ$$ام الع$$املين الم$$دنيين بالدول$$ة يع$$د ا

بالجھ$$ات ا[داري$$ة المختلف$$ة، إM أن الطبيع$$ة الخاص$$ة للنش$$اط ال$$ذى تزاول$$ه بع$$ض ھ$$ذه 
الجھات أو اMشتراطات الLزم توافرھا فى العاملين بھا قد تقتضى إف$راد ھ$ؤMء الع$املين 
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  ٢٠٠٧ امالصادرة في ع ا�حكام

، بما قد ي$ؤدى إل$ى بأحكام خاصة تختلف باختLف ظروف ومقتضيات العمل فى كل منھا
ب$ين الع$املين الخاض$عين لھ$ذه التش$ريعات  -أو بعض$ھا –المغايرة فى ا�وضاع الوظيفي$ة 

وب$$ين أق$$رانھم م$$ن الع$$املين الخاض$$عين لق$$انون نظ$$ام الع$$املين الم$$دنيين بالدول$$ة، مراع$$اة 
لم$$ا ك$$ان ذل$$ك، وكان$$ت الھيئ$$ة القومي$$ة للس$$كك الحديدي$$ة . للطبيع$$ة الخاص$$ة لتل$$ك الوظ$$ائف

، وھ$ى م$ن الھيئ$ات الت$ى خ$ول المش$رع ١٩٨٠لس$نة  ١٥٣صادر بإنشائھا القانون رق$م ال
مجلس إدارتھا حق اقتراح وض$ع ل$وائح بأنظم$ة خاص$ة لش$ئون الع$املين بھ$ا، وق$د ص$در 

، إM أن المش$رع عن$د وض$عه ١٩٨٢لس$نة  ١٧بLئحة تلك الھيئ$ة ق$رار وزي$ر النق$ل رق$م 
صة للنش$اط ال$ذى تزاول$ه الھيئ$ة يقتض$ى إف$راد ھ$ؤMء ھذه الLئحة لم ير أثراً للطبيعة الخا

وم$ن ث$م فق$د ج$اء ھ$ذا التنظ$يم ف$ى ، العاملين بأحكام خاصة فى شأن قواعد إنھ$اء خ$دمتھم
مجمله مواز ومساو للتنظيم العام، بل حرصت الLئحة على تأكيد ھذا المعنى ب$النص ف$ى 

بالدولة مكمLً لھا فيما ل$م ي$رد ب$ه منھا على اعتبار قانون العاملين المدنيين ) ١١٨(المادة 
نص خاص فيھا، وإذ أغفل المش$رع ف$ى ال$نص الطع$ين اش$تراط إن$ذار العام$ل كتاب$ة قب$ل 

وھو ا�مر الذى يشكل إھداراً لض$مانة جوھري$ة للعام$ل تمت$ع بھ$ا  -إنھاء خدمته لLنقطاع
اة أم$ام الق$انون سائر العاملين المدنيين بالدول$ة، وم$ن ث$م فإن$ه يك$ون ق$د أخ$ل بمب$دأ المس$او

من$$ه بحس$$بانه ض$$مانة جوھري$$ة لتحقي$$ق الع$$دل ) ٤٠(ال$$ذى أرس$$اه الدس$$تور ب$$نص الم$$ادة 
M يقتصر نطاق تطبيقه عل$ى الحق$وق الت$ى كفلھ$ا الدس$تور،  -والحرية والسLم اMجتماعى

ف$L يج$وز  -أو ب$أداة تش$ريعية أدن$ى -وإنما يمتد كذلك إلى ما يك$ون منھ$ا ق$د تق$رر بق$انون
قييدھا بم$ا يعطلھ$ا أو ين$ال م$ن ممارس$تھا، ب$ل يتع$ين أن تنتظمھ$ا أس$س موح$دة M بعدئذ ت

وك$$ان م$$ن المق$$رر أن لك$$ل ح$$ق ، لم$$ا ك$$ان ذل$$ك.  تميي$$ز فيھ$$ا ب$$ين المخ$$اطبين بأحكامھ$$ا
ض$مان الش$روط الت$ى ، م$ن بينھ$ا ف$ى مج$ال ح$ق العم$ل، أوضاعاً يقتضيھا، وآثار يرتبھ$ا

إنھ$$اؤه معب$$راً حق$$اً وص$$دقاً ع$$ن إرادة العام$$ل ف$$ى يك$$ون أداء العم$$ل ف$$ى نطاقھ$$ا مح$$دداً، و
الع$$زوف عن$$ه، خاص$$ة إذا ك$$ان إنھ$$اء عLق$$ة العم$$ل م$$رده إل$$ى ا[رادة الض$$منية للعام$$ل 
متمثلة ف$ى إص$راره عل$ى اMنقط$اع، وس$يلة للتعبي$ر ع$ن رغبت$ه ف$ى التحل$ل م$ن رابطت$ه، 

إل$زام جھ$ة ا[دارة  ومن ھنا كان حرص المشرع فى قانون العاملين المدنيين بالدولة على
بإنذار العامل المنقطع ع$ن العم$ل بع$د فت$رات معين$ة م$ن انقطاع$ه، لخط$ورة ھ$ذه القرين$ة 
على حياة العامل الوظيفية، وحتى يطمئن إلى سLمة إرادة العامل فى الدMلة على رغبت$ه 

إذ ك$ان ذل$ك وك$ان ال$نص الطع$ين ق$د أغف$ل ش$رط ا[ن$ذار . فى فصم عرى رابط$ة العم$ل
ى المس$$بق للعام$$ل قب$$ل إنھ$$اء خدمت$$ه لLنقط$$اع، فإن$$ه ب$$ذلك يك$$ون ق$$د أخ$$ل بض$$مانة الكت$$اب

جوھرية بما ينطوى على تمييز غير مبرر بين العاملين بتلك الھيئة وغيرھم من الع$املين 
رغ$$م ع$دم تم$$ايز أوض$$اعھم  –الخاض$عين �حك$$ام ق$انون نظ$$ام الع$املين الم$$دنيين بالدول$ة 

وحي$ث إن م$ن المق$رر ف$ى قض$اء . ينظمھ$ا ال$نص الطع$ينالوظيفية فى شأن الحقوق التى 
تنظ$$يم ح$$ق ) ١٣(ھ$$ذه المحكم$$ة أن الدس$$تور وإن خ$$ول الس$$لطة التش$$ريعية ب$$نص الم$$ادة 

العمل، إM أنه M يجوز لھا أن تعطل جوھره، وعليھا أن تضمن بتنظيمھ$ا س$Lمة ش$روط 
ا بيئة العمل ذاتھ$ا، أو أدائه، فL تنتزع ھذه الشروط قسراً من محيطھا، وM ترھق بفحواھ

تناقض بأثرھا ما ينبغى أن يرتبط حق$اً وعق$Lً بالش$روط الض$رورية �داء العم$ل بص$ورة 
طبيعي$$ة M تحام$$ل فيھ$$ا، وم$$ن ث$$م M يج$$وز أن تنفص$$ل الش$$روط الت$$ى يتطلبھ$$ا المش$$رع 
لمباشرة عمل أو أعمال بذواتھا، ع$ن متطلب$ات ممارس$تھا وإM ك$ان تقريرھ$ا انحراف$ا بھ$ا 

لم$$ا ك$$ان . غايتھ$$ا، يس$توى ف$$ى ذل$ك أن يك$$ون س$ندھا عLق$$ة عقدي$ة أو رابط$$ة Mئحي$ةع$ن 
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ذل$$ك، وكان$$ت Mئح$$ة الع$$املين بھيئ$$ة الس$$كك الحديدي$$ة ل$$م تض$$من ال$$نص الطع$$ين ض$$مانة 
جوھرية فى الوقوف على ا[رادة الض$منية للعام$ل ف$ى ت$رك العم$ل، ف$إن ذل$ك يحم$ل ف$ى 

ئه على خ$Lف إرادت$ه الحقيقي$ة، ويص$م التنظ$يم طياته شبھة إجباره على ترك العمل وإنھا
ب$ل . م$ن الدس$تور) ١٣(الLئحى الذى وضعه المشرع فى ھذا الشأن بمخالفته نص المادة 

إن إنھاء عLقة العمل دون اMس$تناد إل$ى إرادة حقيقي$ة م$ن العام$ل يجع$ل ا�م$ر عل$ى ھ$ذا 
م$ن ) ١٤(ل$نص الم$ادة  النحو بمثابة فصل غير جائز حصل بغير الطريق التأديبى مخالفاً 
وحي$ث إن المق$رر ف$ى  . الدستور التى M تجيز ذلك إM فى ا�ح$وال الت$ى يح$ددھا الق$انون

قضاء ھذه المحكمة أن كل مخالف$ة للدس$تور، س$واء تعم$دھا المش$رع أم انزل$ق إليھ$ا بغي$ر 
كم$ا أن الدس$تور يكف$ل لك$ل ح$ق أو حري$ة ن$ص عليھ$ا، الحماي$ة م$ن . قصد، يتع$ين قمعھ$ا

نبھ$$ا العملي$$ة، ول$$يس م$$ن معطياتھ$$ا النظري$$ة، وتتمث$$ل ھ$$ذه الحماي$$ة ف$$ى الض$$مانة الت$$ى جوا
يكفلھا الدستور لحقوق المواطنين وحرياتھم، والتى يعتبر إنفادھ$ا ش$رطاً لLنتف$اع بھ$ا ف$ى 
الصورة التى تصورھا الدستور نطاقاً فاعLً لھا، وھ$ذه الض$مانة ذاتھ$ا ھ$ى الت$ى يفت$رض 

وأن يعمل على تحقيق وسائلھا من خ$Lل النص$وص القانوني$ة الت$ى  أن يستھدفھا المشرع،
وشرط ذلك بطبيع$ة الح$ال أن يك$ون تنظيمھ$ا ك$افLً ، ينظم بھا ھذه الحقوق وتلك الحريات

ف$$ى مجاMتھ$$ا الحيوي$$ة، وأن يح$$يط بك$$ل أجزائھ$$ا الت$$ى لھ$$ا ش$$أن ف$$ى ض$$مان قيمتھ$$ا تنفس$$ھا 
وذلك ب$أن أغف$ل أو أھم$ل جانب$اً م$ن النص$وص  العملية، فإذا نظمھا المشرع تنظيماً قاصراً،

القانونية التى M يكتمل ھذا التنظيم إM بھا، ك$ان ذل$ك إخ$MLً بض$مانتھا الت$ى ھيأھ$ا الدس$تور 
لما كان ذلك، وكان المشرع لم يضمن ال$نص الطع$ين ش$رط . لھا، وفى ذلك مخالفة للدستور

حت$ى يمك$ن أن تق$وم  - قب$ل إنھ$اء خدمت$ه - ا[نذار المسبق لLعتداد بانقطاع العامل عن العمل
ف$إن ، به القرينة على اتجاه إرادته الضمنية إلى تأكيد رغبت$ه ف$ى ع$دم اMس$تمرار ف$ى العم$ل

تنظيمه على ھذا النحو يكون قاص$راً ومخالف$اً لمب$دأ س$يادة الق$انون ال$ذى نص$ت علي$ه الم$ادة 
ص الطعين قد تردى ف$ى حم$أة يكون الن، وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم  . من الدستور) ٦٤(

  . من الدستور) ٦٤و ٤٠و ١٤و ١٣(مخالفة أحكام المواد 

h^f‰ù]�å„ã×Ê            
  íÛÓ�]�kÛÓuV  ئحة نظ$ام  ١١٢من المادة ) ١(بعدم دستورية نص الفقرةM من

العاملين بالھيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النق$ل والمواص$Lت والنق$ل 
، فيم$ا ل$م تتض$منه م$ن وج$وب إن$ذار العام$ل كتاب$ة قب$ل إنھ$اء ١٩٨٢لس$نة  ١٧البحرى رقم 

  .خدمته Mنقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثLثين يوماً متتالية
SI��ì�^¹]�“Þ�íè…çj‰��Ý‚Ãe�ÜÓ£]EUR�D�Ø}‚Ö]�î×Â�gñ]†–Ö]�áçÞ^Î�àÚ

�ÜÎ…�áçÞ^ÏÖ^e�…�^’Ö]MQS��íßŠÖMUTM��ÜÎ…�áçÞ^ÏÖ^e�^ã×è‚Ãi�ØfÎTS�ßŠÖ�í
MUTO�l^f×��àÚ�ÔÖƒ�]‚Â^Ú�˜Ê…æ�H…çÒ„¹]�áçÞ^ÏÖ^e�^ã×è‚Ãi�‚ÃeæJ� �

�E�E�E�EÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–Î 178 íßŠÖíßŠÖíßŠÖíßŠÖ 19  �íéñ^–Î�íéñ^–Î�íéñ^–Î�íéñ^–ÎDDDD 
íéÞçÞ^ÏÖ]�ì�^¹]�íÖ^uV 
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 �����ن ا��Y+اW�%/ X6 ا���0M ا���Iدر !�������ن ر���         ) ٩٦(�> ا����دة   ��
١٥٧  ���أ�W�J �����ن ا��Y+اW�%/ X6 ا���0M ا���Iدر !�������ن ر���          -  �١٩٨١
١٥٧ ����٢٠٠٥���  ٩١!����ن ا�W%/ ��*+Y ا��0M  ر��  ١٩٨١ �.  

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ 

gÃ�Ö]�Ü‰^e   

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]  

ربي$$ع  ٢٧المواف$$ق ٢٠٠٧م$$ن ابري$$ل س$$نة  ١٥بالجلس$$ة العلني$$ة المنعق$$دة ي$$وم ا�ح$$د 
  . ـھ١٤٢٨ا�ول سنة 

   ���34ر6$5 ا�  ................ماھر عبد الواحد/ برئاسة السيد المستشار
م$$اھر البحي$$رى وع$$دلى محم$$ود منص$$ور وعل$$ى : وعض$$وية الس$$ادة المستش$$ارين 

عوض محمد صالح وال$دكتور حنف$ى عل$ى جب$الى وم$اھر س$امى يوس$ف وال$دكتور ع$ادل 
  . عمر شريف

   ر6$5 ه$�9 ا��$7�8
. .... نجيب جمال الدين علما/وحضور السيد المستشار
  أ�$
 ا��+  .......................ناصر إمام محمد حسن / وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
قض$ائية  ١٩ لس$نة ١٧٨ فى القضية المقي$دة بج$دول المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا ب$رقم

  .......دستورية"

l]ð]†{{qý]            
، أودع الم$$دعى ص$$حيفة ال$$دعوى ١٩٩٧بت$$اريخ الس$$ادس عش$$ر م$$ن س$$بتمبر س$$نة  

من قانون  ١٧٢و ٩٦م دستورية نص المادتين طالباً الحكم بعد، الماثلة قلم كتاب المحكمة
المع$دل بالق$انونين رقم$ى  ١٩٨١لس$نة  ١٥٧الضرائب على الدخل الصادر بالق$انون رق$م 

أوMً م$$ن الم$$ادة ا�ول$$ى م$$ن ) ١(، وك$$ذا ن$$ص البن$$د ١٩٩٣لس$$نة  ١٨٧و ١٩٨٣لس$$نة  ٨٧
مت ھيئ$ة وق$د . بفرض رس$م تنمي$ة الم$وارد المالي$ة للدول$ة ١٩٨٤لسنة  ١٤٧القانون رقم 

 ًMبعدم قب$ول ال$دعوى بالنس$بة للطع$ن عل$ى  -:قضايا الدولة مذكرتان طلبت فيھما الحكم أو
تأسيس$$اً عل$$ى س$$بق ص$$دور حك$$م م$$ن  ١٩٨١لس$$نة  ١٥٧م$$ن الق$$انون رق$$م ) ١٧٢(الم$$ادة 

المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على ھذه المادة، وثانياً رفض الدعوى، ثم ق$دمت 
. فيھ$ا الحك$م أص$$لياً بع$دم قب$ول ال$$دعوى برمتھ$ا واحتياطي$اً برفض$$ھام$ذكرة أخي$رة طلب$$ت 

ونظ$رت ال$دعوى عل$ى   . وبعد تحضير الدعوى، أودعت ھيئة المفوضين تقريراً برأيھ$ا 
  . النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]            
  .بعد اMطLع على ا�وراق، والمداولة

تتحص$ل ف$ى  -على م$ا يب$ين م$ن ص$حيفة ال$دعوى وس$ائر ا�وراق-يث إن الوقائع ح
أن$$ه س$$بق أن ث$$ار خ$$Lف ب$$ين الم$$دعى وب$$ين مص$$لحة الض$$رائب ح$$ول تق$$دير أرباح$$ه ع$$ن 
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ت$م حس$مه ب$الحكم الص$ادر  ١٩٨٧حتى  ١٩٨٠نشاطه فى تجارة الحديد عن السنوات من 
ض$$رائب بنھ$$ا، والمؤي$$د  ١٩٩٣ لس$$نة ٥٣٦م$$ن محكم$$ة بنھ$$ا اMبتدائي$$ة ف$$ى ال$$دعوى رق$$م 

قض$$ائية، قام$$ت عل$$ى أث$$ره مص$$لحة الض$$رائب  ٢٧لس$$نة  ٢٦٧اس$$تئنافياً باMس$$تئناف رق$$م 
بتقدير ضرائب أرباح تجارية، وإيراد ع$ام ورس$م تنمي$ة الم$وارد المالي$ة للدول$ة المس$تحقة 

، إM أن الم$$دعى اعت$$رض عل$$ى ھ$$ذا التق$$دير ١٩٨٦حت$$ى  ١٩٨٠علي$ه ع$$ن الس$$نوات م$$ن 
 ١٩٩٧لس$نة  ٣٦٢ضيف إلي$ه م$ن غرام$ات ت$أخير، وم$ن ث$م فق$د أق$ام ال$دعوى رق$م وما أ

مدنى كلى ضرائب بنھا ضد وزير المالية طالباً الحكم بإعادة حساب الض$رائب المس$تحقة 
بعد استنزال جميع المبالغ التى ل$م تس$تنزل وقص$ر المطالب$ة عل$ى المبل$غ ال$ذى يس$فر عن$ه 

خير، واحتياطياً ندب مكتب خبراء وزارة الع$دل لتحقي$ق الحساب النھائى وإلغاء مقابل التأ
أوج$$ه اعتراض$$اته وإع$$ادة حس$$اب الض$$رائب المس$$تحقة عل$$ى التفص$$يل ال$$وارد بص$$حيفة 

من الق$انون رق$م  ١٧٢و ٩٦وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادتين . دعواه
وك$$ذا  ١٩٩٣ لس$$نة ١٨٧و ١٩٨٣لس$نة  ٨٧المع$$دل بالق$انونين رقم$$ى  ١٩٨١لس$نة  ١٥٧

، وإذ ق$$درت محكم$$ة الموض$$وع ١٩٨٤لس$$نة  ١٤٧أوMً م$$ن الق$$انون رق$$م ) ١(ن$$ص البن$$د 
وحي$ث يب$ين . جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام ال$دعوى الماثل$ة

من الوقائع أن الضرائب محل النزاع فى الدعوى الموضوعية مستحقة عن الس$نوات م$ن 
، كم$ا أن مص$لحة الض$رائب تطال$ب الم$دعى بفوائ$د ت$أخير ١٩٨٦حتى س$نة  ١٩٨٠سنة 

، ومن ثم ف$إن نط$اق ال$دعوى الماثل$ة ١٩٩٧عن قيمة الضرائب التى لم يسددھا حتى سنة 
 ٨٧قب$ل تع$ديلھا بالق$انون رق$م  ١٩٨١لس$نة  ١٥٧من القانون رق$م ) ٩٦(يتحدد فى المادة 

م$ن الق$انون رق$م ) ١٧٢(ادة وبعد تع$ديلھا بالق$انون الم$ذكور، وك$ذا ن$ص الم$ ١٩٨٣لسنة 
وبع$$د تع$$ديلھا بالق$$انون  ١٩٩٣لس$$نة  ١٨٧قب$$ل تع$$ديلھا بالق$$انون رق$$م  ١٩٨١لس$$نة  ١٥٧

لس$نة  ١٤٧أوMً من المادة ا�ولى من القانون رق$م ) ١(المذكور، باMضافة إلى نص البند 
 وM ين$$ال م$$ن ذل$$ك إلغ$$اء النص$$وص الم$$ذكورة بالم$$ادة الثاني$$ة م$$ن ق$$انون إص$$دار. ١٩٨٤

، وذلك ف$ى ض$وء م$ا ھ$و مق$رر م$ن أن ٢٠٠٥لسنة  ٩١قانون الضريبة على الدخل رقم 
إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتھا M يحول دون الطعن عليھا من قب$ل مم$ن طبق$ت علي$ه 
خLل فترة نفاذھا، وترتبت بمقتضاھا آث$ار قانوني$ة بالنس$بة إلي$ه تتحق$ق بإبطالھ$ا مص$لحته 

وحي$ث إن المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا س$بق لھ$ا أن . طع$ن عليھ$االشخصية المباشرة ف$ى ال
م$ن ) ١٧٢(حسمت المس$ألة الدس$تورية المث$ارة ف$ى ال$دعوى الماثل$ة بالنس$بة ل$نص الم$ادة 

، وذل$$ك ١٩٩٣لس$$نة  ١٨٧قب$$ل تع$$ديلھا بالق$$انون رق$$م  ١٩٨١لس$$نة  ١٥٧الق$$انون رق$$م 
بجلس$$$$$ة " ةدس$$$$$توري"قض$$$$$ائية  ١٦لس$$$$$نة  ٢٦بحكمھ$$$$$ا الص$$$$$ادر ف$$$$$ى ال$$$$$دعوى رق$$$$$م 

وق$د نش$ر ھ$ذا الحك$م ف$ى الجري$دة الرس$مية، . ، والقاضى برفض ال$دعوى١٦/١١/١٩٩٦
م$ن ق$انون ) ٤٩، ٤٨(وإذ ك$ان مقتض$ى الم$ادتين . ٢٨/١١/١٩٩٦بت$اريخ  ٤٧العدد رقم 

أن يك$ون لقض$اء ھ$$ذه  ١٩٧٩لس$$نة  ٤٨المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا الص$$ادر بالق$انون رق$م 
ة حجي$ة مطلق$ة ف$ى مواجھ$ة الكاف$ة، وبالنس$بة إل$ى الدول$ة المحكمة فى ال$دعاوى الدس$توري

بس$لطاتھا المختلف$$ة، باعتب$اره ق$$وMً فص$Lً ف$$ى المس$$ألة المقض$ى فيھ$$ا، وھ$ى حجي$$ة تح$$ول 
دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليھا من جديد لمراجعته، ا�مر الذى يتع$ين مع$ه ع$دم 

دم م$ن ھيئ$ة قض$ايا الدول$ة بع$دم وحي$ث إن$ه ع$ن ال$دفع المق$. قبول ھ$ذا الش$ق م$ن ال$دعوى
قب$$ول ال$$دعوى برمتھ$$ا عل$$ى س$$ند م$$ن أن تق$$دير الض$$رائب المس$$تحقة عل$$ى الم$$دعى ع$$ن 

ص$$ار نھائي$$اً بموج$$ب الحك$$م الص$$ادر ف$$ى  ١٩٨٦حت$$ى س$$نة  ١٩٨٠الس$$نوات م$$ن س$$نة 
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ض$$رائب كل$$ى بنھ$$ا والمؤي$$د اس$$تئنافياً ف$$ى ال$$دعوى رق$$م  ١٩٩٣لس$$نة  ٥٣٦ال$$دعوى رق$$م 
ة، بم$$ا تنتف$$ى مع$$ه مص$$لحة الم$$دعى ف$$ى الطع$$ن عل$$ى النص$$وص قض$$ائي ٢٧لس$$نة  ٢٦٧

المتعلق$$ة بف$$$رض ھ$$ذه الض$$$رائب، ف$$إن ھ$$$ذا ال$$دفع م$$$ردود ب$$أن م$$$ا قض$$ى ب$$$ه الحكم$$$ان 
المذكوران يقتصر على تحديد ا�رباح التى حققھا المذكور خ$Lل الس$نوات المش$ار إليھ$ا، 

ل مح$ل ن$زاع مت$داول أم$ام أما تقدير الضرائب المختلفة المستحقة على ھذه ا�رباح فمازا
محكم$$ة الموض$$$وع والت$$ى ث$$$ار أمامھ$$$ا ال$$دفع بع$$$دم دس$$$تورية النص$$وص المق$$$ررة لھ$$$ذه 

  . الضرائب على النحو سالف البيان
م$$ن ق$$انون الض$$رائب عل$$ى ال$$دخل الص$$ادر بالق$$انون رق$$م ) ٩٦(وحي$$ث إن الم$$ادة  
يح$دد س$عر "تنص عل$ى أن  ١٩٨٣لسنة  ٨٧قبل تعديلھا بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٥٧

الش$ريحة  . جني$ه معف$اه ٢٠٠٠حت$ى : الشريحة ا�ولى-:الضريبة سنوياً على الوجه اaتى
ع$ن ا�ل$ف جني$ه ا�ول$ى % ٨يك$ون الس$عر  ١٠٠٠٠جنيه حت$ى  ٢٠٠٠أكثر من : الثانية

آMف جنيه حت$ى  ١٠أكثر من : الشريحة الثالثة. عن كل ألف جنيه تالية% ١ويزاد بواقع 
ع$ن % ٢ع$ن العش$رة آMف جني$ه ا�ول$ى وي$زاد بواق$ع % ٨الس$عر ألف جنيه يكون  ٥٠

أل$$ف جني$$ه يك$$ون الس$$عر  ٥٠أكث$$ر م$$ن : الش$$ريحة الرابع$$ة. ك$$ل خمس$$ة آMف جني$$ه تالي$$ة
. عن كل خمس$ة آMف جني$ه تالي$ة% ٥عن العشرة آMف جنيه ا�ولى ويزاد بواقع % ٢٢

  % ٥٠أل$$$$$$$$ف جني$$$$$$$$ه يك$$$$$$$$ون الس$$$$$$$$عر  ٧٥أكث$$$$$$$$ر م$$$$$$$$ن : الش$$$$$$$$ريحة الخامس$$$$$$$$ة 
بش$$أن تع$$ديل ق$$انون  ١٩٨٣لس$$نة  ٨٧ت$$نص الم$$ادة الم$$ذكورة بع$$د تع$$ديلھا بالق$$انون رق$$م و

يح$$دد س$$عر : "عل$$ى أن ١٩٨١لس$$نة  ١٥٧الض$$رائب عل$$ى ال$$دخل الص$$ادر بالق$$انون رق$$م 
  : الضريبة سنوياً على الوجه اaتى

  . جنيه معفاه ٢٠٠٠حتى : الشريحة ا�ولى
  %. ٨ه جني ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠أكثر من : الشريحة الثانية
  %. ٩جنيه  ٤٠٠٠ – ٣٠٠٠أكثر من : الشريحة الثالثة

  %. ١٠جنيه  ٥٠٠٠ – ٤٠٠٠أكثر من : الشريحة الرابعة
  %. ١١جنيه  ٦٠٠٠ – ٥٠٠٠أكثر من : الشريحة الخامسة
  %. ١٢جنيه  ٧٠٠٠ – ٦٠٠٠أكثر من : الشريحة السادسة
  %. ١٣جنيه  ٨٠٠٠ – ٧٠٠٠أكثر من : الشريحة السابعة

  %. ١٤جنيه  ٩٠٠٠ – ٨٠٠٠أكثر من : ثامنةالشريحة ال
  %. ١٥جنيه  ١٠٠٠٠ – ٩٠٠٠أكثر من : الشريحة التاسعة   
  %. ١٨جنيه  ٢٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠أكثر من : الشريحة العاشرة   
  %. ٢٢جنيه  ٢٥٠٠٠ – ٢٠٠٠٠أكثر من : الشريحة الحادية عشر   
  %. ٢٤جنيه  ٣٠٠٠٠ – ٢٥٠٠٠أكثر من : الشريحة الثانية عشر   
  % ٢٦جنيه  ٣٥٠٠٠ – ٣٠٠٠٠أكثر من : الشريحة الثالثة عشر   
  %. ٢٨جنيه  ٤٠٠٠٠ – ٣٥٠٠٠أكثر من : الشريحة الرابعة عشر   
  %. ٣٠جنيه  ٤٥٠٠٠ – ٤٠٠٠٠أكثر من : الشريحة الخامسة عشر   
  %. ٣٢جنيه  ٥٠٠٠٠ –٤٥٠٠٠أكثر من : الشريحة السادسة عشر   
  %. ٣٥جنيه  ٦٠٠٠٠ – ٥٠٠٠٠من أكثر : الشريحة السابعة عشر   
  %. ٤٠جنيه  ٦٥٠٠٠ – ٦٠٠٠٠أكثر من : الشريحة الثامنة عشر   
  %. ٤٥جنيه  ٧٠٠٠٠ – ٦٥٠٠٠أكثر من : الشريحة التاسعة عشر   
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  %. ٥٠جنيه  ٧٥٠٠٠ –جنيه  ٧٠٠٠٠أكثر من : الشريحة العشرون   
  % ٥٥جنيه  ١٠٠٠٠٠ –جنيه  ٧٥٠٠٠أكثر من : الشريحة الواحد والعشرون   
  % ٦٠جني$$ه  ٢٠٠٠٠٠ –جني$$ه  ١٠٠٠٠٠أكث$$ر م$$ن : الش$$ريحة الثاني$$ة والعش$$رون    

وت$$$نص الم$$$ادة    %". ٦٥جني$$$ه  ٢٠٠٠٠٠أكث$$$ر م$$$ن : الش$$$ريحة الثالث$$$ة والعش$$$رون   
 ١٩٩٣لس$نة  ١٨٧بع$د تع$ديلھا بالق$انون رق$م  ١٩٨١لس$نة  ١٥٧من القانون رقم ) ١٧٢(

  : يستحق مقابل تأخير على"على أن 
ما يجاوز مائتى جنيه ما لم يورد من الضرائب الواجبة ا�داء م$ن واق$ع ا[ق$رار  -١

ويسرى مقابل التأخير إعتباراً من الش$ھر الت$الى  . أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطھا
[نتھاء مدة شھر على تاريخ إخطار الممول بالتنبي$ه بص$دور ال$ورد أو م$ن نھاي$ة الميع$اد 

ما ل$م ي$ورد م$ن المب$الغ أو الض$رائب الت$ى  -٢  . من واقع ا[قرارالمحدد �داء الضريبة 
وف$ى جمي$ع ا�ح$$وال المبين$ة ف$ى ھ$$ذه  ............ ي$نص الق$انون عل$$ى حجزھ$ا م$ن المنب$$ع

عن كل شھر ت$أخير حت$ى ت$اريخ الس$داد م$ع جب$ر % ١المادة يحسب مقابل التأحير بواقع 
ت$نص الم$ادة ا�ول$ى م$ن الق$انون رق$م و  ".كسور الشھر والجنيه إلى شھر أو جني$ه كام$ل

يف$$رض رس$$م " بف$$رض رس$$م تنمي$$ة الم$$وارد المالي$$ة للدول$$ة عل$$ى أن  ١٩٨٤لس$$نة  ١٤٧
  : عل$$$$$$$$$ى م$$$$$$$$$ا ي$$$$$$$$$أتى" رس$$$$$$$$$م تنمي$$$$$$$$$ة الم$$$$$$$$$وارد المالي$$$$$$$$$ة للدول$$$$$$$$$ة " يس$$$$$$$$$مى

على ما يزيد عل$ى %  ٢: أوMً   : جنيه سنوياً  ١٨٠٠٠ا[يرادات التى تزيد على  – ١   
  . ا�رباح الخاضعة لضريبة ا�رباح التجارية والصناعية جنيه من صافى ١٨٠٠٠
  ....." على ما يزيد على %  ٢

وينع$$ى الم$$دعى عل$$ى النص$$وص الطعين$$ة فيم$$ا تض$$منته م$$ن ف$$رض ض$$ريبة عل$$ى 
ا[يراد العام فض$Lً ع$ن الض$ريبة المق$ررة أص$Lً عل$ى ا�رب$اح التجاري$ة وحس$اب مقاب$ل 

رس$$م تنمي$ة الم$$وارد "بة أخ$$رى تح$ت مس$مى ت$أخير عم$ا ل$$م يس$دد منھ$ا، ث$$م إض$افة ض$ري
ص$$افى أرباح$$ه المحقق$$ة ع$$ن  –عل$$ى ح$$د قول$$ه  –بم$$ا يج$$اوز مجموعھ$$ا " المالي$$ة للدول$$ة

نش$$اطه التج$$ارى بالمخالف$$ة �حك$$ام الش$$ريعة ا[س$$Lمية وقواع$$د العدال$$ة ويش$$كل إعت$$داءً 
  . تورم$ن الدس$)  ٣٤و  ٢(صارخاً على ملكيته الخاصة، وھو ما يتعارض مع الم$ادتين 

لس$نة  ١٥٧م$ن الق$انون رق$م ) ١٧٢(وحيث إن ھذا النعى مردود فيما يتعلق ب$نص الم$ادة 
، ذل$ك أن ال$نص  الم$ذكور Mين$اقض حكم$اً ١٩٩٣لس$نة  ١٨٧معدMً بالقانون رقم  ١٩٨١

شرعياً قطعى الثبوت والدMلة، وإنما يقع فى إطار ا�حكام الظني$ة غي$ر المقط$وع بثبوتھ$ا 
ھم$$ا مع$$اً وھ$$ى الت$$ى يج$$وز ا[جتھ$$اد فيھ$$ا �نھ$$ا بطبيعتھ$$ا متط$$ورة تتغي$$ر أو ب$$دMلتھا أو ب

بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتھا وحيويتھا ولمواجھة النوازل على اختLفھا تنظيماً 
. لشئون العباد بما يكفل مص$الحھم المعتب$رة ش$رعاً وM يعط$ل بالت$الى ح$ركتھم ف$ى الحي$اة

النص المذكور M يعتبر من قبيل ربا الديون المح$رم ش$رعاً كما أن مقابل التأخير الوارد ب
ف$$ى ص$$ورته المتف$$ق عليھ$$ا، والت$$ى تفت$$رض اتف$$اق طرفي$$ه عل$$ى زي$$ادة ف$$ى ا�ج$$ل يمنحھ$$ا 
ال$$دائن للم$$دين لتقابلھ$$ا وتعوض$$ه عنھ$$ا زي$$ادة ف$$ى أص$$ل ال$$دين يقبلھ$$ا الم$$دين، وإنم$$ا يعتب$$ر 

س$$س الت$$ى بينھ$$ا، بقص$$د حم$$ل المقاب$$ل الم$$ذكور ج$$زاءً يتمث$$ل ف$$ى تع$$ويض مق$$در وف$$ق ا�
الملتزمين بدين الضريبة على الوفاء بھا فى اaجال المحددة قانوناً ضماناً لحصول الدول$ة 
على الم$وارد الLزم$ة لمواجھ$ة نفقاتھ$ا، ف$L يعنيھ$ا غي$ر اس$تئدائھا ف$ى المواعي$د المق$ررة 

دينھا بالض$ريبة، لھا، وكان ايقاع ھذا الج$زاء غي$ر م$رتبط بمھل$ة جدي$دة تمنحھ$ا الدول$ة لم$
لتحصل مقابل ھذا ا�ج$ل عل$ى زي$ادة ف$ى مبلغھ$ا، ب$ل متوخي$اً ردع الم$دين إذا ماط$ل ف$ى 
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أدائھا، فL يكون متباطئاً أو متخاذMً، بل مبادراً إلى إيفائھا تLفياً للجزاء المق$رر للتراخ$ى 
يؤي$د ذل$ك  فى دفعھا، فإن النص المطعون فيه M يكون منطوياً على رب$ا ب$المعنى المتق$دم،

أن الجزاء المقرر بھذا النص ل$يس ولي$د ا[رادة ب$ل يرت$د ف$ى مص$دره المباش$ر إل$ى ن$ص 
ف$$ى نط$$اق عLئ$$ق الق$$انون الع$$ام، وعل$$ى ض$$وء قواع$$د آم$$رة  –الق$$انون، باعتب$$اره مح$$دداً 

وحي$ث .  لخصائص الض$ريبة ومقوماتھ$ا وقواع$د تحص$يلھا -Mيجوز اMتفاق على خLفھا
 ١٩٨٤لس$نة  ١٤٧أوMً من المادة ا�ولى م$ن الق$انون رق$م ) ١(لبند إنه فيما يتعلق بنص ا

ج م$ن ص$افى  ١٨٠٠٠عل$ى م$ا يزي$د عل$ى % ٢سالف ا[شارة إليه بفرض رسم مق$داره 
ا�رباح الخاضعة لضريبة ا�رب$اح التجاري$ة والص$ناعية، ف$إن ھ$ذا الرس$م، وإن ك$ان ف$ى 

ص$افى ا�رب$$اح التجاري$$ة حقيقت$ه ض$$ريبة جدي$دة تض$$اف إل$ى الض$$رائب المفروض$ة عل$$ى 
والصناعية، إM أنه ورد بنسبة معقولة M تصادر فرص رأس الم$ال ف$ى النم$و وM ترھ$ق 
بأعبائھا المكلفين بھا فتصدھم عن مباشرة نشاطھم المشروع، أو ت$بھظ ھ$ذا النش$اط بقي$ود 

حس$$بما أفص$$حت ا�عم$$ال  –M مب$رر لھ$$ا، كم$$ا أنھ$$ا ج$$اءت موائم$$ة للھ$$دف م$$ن تقريرھ$$ا 
والمتمث$ل ف$ى تحقي$ق العدال$ة اMجتماعي$ة والتض$امن  –ضيرية للنص المطع$ون علي$ه التح

اMجتماعى وت$دعيم المقوم$ات اMقتص$ادية بإنم$اء الم$وارد المالي$ة للدول$ة حت$ى ت$تمكن م$ن 
تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاع$دة العريض$ة ع$ن الش$عب وذوى ال$دخول 

Mعتمادات المالية المخصصة لھذه الفئات، ومن ثم فإن ال$نص المحدودة أو اMنتقاص من ا
وحي$ث إن إق$رار   . المذكور Mيخالف حكم$اً ش$رعياً وM يش$كل اعت$داءً عل$ى ح$ق الملكي$ة

السلطة التشريعية لقانون الض$ريبة العام$ة، M يح$ول دون مباش$رة ھ$ذه المحكم$ة لرقابتھ$ا 
ا، وذل$ك ب$النظر إل$ى خط$ورة اaث$ار فى شأن توافر الش$روط الموض$وعية لعناص$ر بنيانھ$

الت$$ى تح$$دثھا ھ$$ذه الض$$ريبة، وعل$$ى ا�خ$$ص م$$ن زاوي$$ة اتص$$الھا بمظ$$اھر اMنكم$$اش أو 
اMنتعاش، وتأثيرھا على فرص اMستثمار وا[دخار والعم$ل وح$دود اMنف$اق، ف$L تنحس$ر 

أنش$أتھا،  رقابتھا بالتالى فى شأن الضريبة التى فرضھا المشرع عن الواقعة القانونية التى
وقوامھ$$ا ص$$لة منطقي$$ة ب$$ين ش$$خص مح$$دد يعتب$$ر ملتزم$$اً بھ$$ا، والم$$ال المتخ$$ذ وع$$اء لھ$$ا 

وھ$$ذه الص$$لة ھ$$ى الت$$ى Mت$$نھض الض$$ريبة بتخلفھ$$ا س$$وية عل$$ى ق$$دميھا، . م$$تحمLً بعبئھ$$ا
وتتحراھا ھذه المحكمة لضمان أن يظل إطارھا مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمھ$ا عل$ى حق$ائق 

$$ wجتم$$اعى محMدد مض$$مونھا وغاياتھ$$ا عل$$ى ض$$وء الق$$يم الت$$ى احتض$$نھا الدس$$تور، الع$$دل ا
وباعتب$اره إي$راداً  -أيا ك$ان مص$درھا -ويندرج تحتھا أن تكون صور الدخل على اختLفھا

مض$$$افاً إل$$$ى رؤوس ا�م$$$وال الت$$$ى أنتجتھ$$$ا، وع$$$اءً أساس$$$ياً للض$$$ريبة، ك$$$افLً ع$$$دالتھا 
وليھا، فL ينال اتخاذ الدخل قاع$دة لھ$ا، م$ن وموضوعيتھا، ومرتبطاً بالمقدرة التكليفية لمم

رؤوس ا�موال فى ذاتھا بما يؤول إل$ى تآكلھ$ا أو يح$ول دون تراكمھ$ا، ب$ل تظ$ل ق$دراتھا 
ك$$ذلك ف$$إن المش$$رع وإن ت$$وخى .  ف$$ى مج$$ال التنمي$$ة، باقي$$ة مص$$ادرھا، متج$$ددة رواف$$دھا

اص الق$انون الع$ام أصLً بالضريبة التى يفرضھا، أن يدبر من خLلھ$ا م$وارد مالي$ة �ش$خ
يقتضيھا لنفقاتھ$ا، إM أن تحدي$ده لھ$ذه الم$وارد M يج$وز أن يك$ون توجھ$اً نھم$اً م$ؤثراً ف$ى 
بنيان الض$ريبة، عاص$فاً بحق$وق الملكي$ة الت$ى تتص$ل بھ$ا بم$ا ين$ال م$ن أص$لھا، أو يفق$دھا 

ى مقوماتھا، أو يفصل عنھا بعض أجزائھا، أو يقيد من نطاق الحقوق الت$ى تتف$رع عنھ$ا ف$
وھو ما يعن$ى أن أغ$راض الجباي$ة وح$دھا M . غير ضرورة تقتضيھا وظيفتھا اMجتماعية

تعتبر ھدفاً يحدد للضريبة مسارھا، وMيجوز أن تھيمن عل$ى تش$كيل مLمحھ$ا، ف$ذلك مم$ا 
وحي$ث إن . M يحميه الدستور، وعلى ا�خص كلما كان عبؤھا فادح$اً يحي$ل أمرھ$ا عس$راً 
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لس$نة  ١٥٧م$ن الق$انون رق$م ) ٩٦(ل المفروض$ة ب$نص الم$ادة الضريبة العامة عل$ى ال$دخ
لس$نة  ٨٧سواء قبل تعديلھا بالق$انون رق$م  –محل الطعن الماثل يبين أنھا فرضت  ١٩٨١
بنس$$ب عالي$$ة رغ$$م أن وعاءھ$$ا المتمث$$ل ف$$ى  –أو بع$$د تع$$ديلھا بالق$$انون الم$$ذكور ١٩٨٣

ال$دخل ا�خ$رى س$بق  ا�رباح الناتجة عن نشاط تجارى أو ص$ناعى أوغي$ره م$ن مص$ادر
أن فرضت علي$ه ض$رائب مباش$رة ف$ى ذات الق$انون، ا�م$ر ال$ذى يش$كل عبئ$اً ثق$يLً عل$ى 
المم$$ول يتع$$ارض م$$ن زاوي$$ة م$$ع الحماي$$ة الدس$$تورية المق$$ررة لح$$ق الملكي$$ة، وي$$ؤدى م$$ن 
زاوية أخرى إلى احجامه عن التوسع فى نش$اطه طالم$ا ل$ن يجن$ى م$ن ا�رب$اح اMض$افية 

Mدخار والعمل، وم$ن ث$م التى يحققھا إMستثمار واMالفتات بما يؤثر بالسلب على فرص ا 
  . من الدستور) ٣٤و  ٢٣و  ١٣(يكون النص الطعين مخالفاً �حكام المواد 

h^f‰ù]�å„ã×Ê            
í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV� م$$ن ق$$انون الض$$رائب عل$$ى ) ٩٦(بع$$دم دس$$تورية ن$$ص الم$$ادة

لس$$نة  ٨٧تع$$ديلھا بالق$$انون رق$$م قب$$ل  ١٩٨١لس$$نة  ١٥٧ال$$دخل الص$$ادر بالق$$انون رق$$م 
وبعد تعديلھا بالقانون المذكور، ورفض ماعدا ذلك م$ن طلب$ات، وألزم$ت الم$دعى  ١٩٨٣

  .والحكومة المصروفات مناصفة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
  

∗ ∗ ∗  
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ذى الحج$$ة  ٢٥المواف$$ق  ٢٠٠٧ين$$اير س$$نة  ١٤بالجلس$$ة العلني$$ة المنعق$$دة ي$$وم ا�ح$$د 
  . ھـ١٤٢٧سنة 

   ر6$5 ا����34................. ماھر عبد الواحد  / برئاسة السيد المستشار
ماھر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعلى : المستشارين وعضوية السادة 

عوض محمد صالح والدكتور حنف$ى عل$ى جب$الى وم$اھر س$امى يوس$ف وال$دكتور 
  . عادل عمر شريف

   ر6$5 ه$�9 ا��$7�8
..... نجيب جمال الدين علما/وحضور السيد المستشار
�+أ�$
 ا ...................ناصر إمام محمد حسن / وحضور السيد �   

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
قض$ائية  ٢٦لس$نة  ٢٢٠فى القضية المقي$دة بج$دول المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا ب$رقم 

بموج$$ب ) ال$$دائرة ا�ول$$ى(المحال$$ة م$$ن محكم$$ة القض$$اء ا[دارى بالق$$اھرة ". دس$$تورية"
 .قضائية ٥٨لسنة  ٧٠١٩فى الدعوى رقم  ٦/٩/٢٠٠٤حكمھا الصادر بجلسة 

l]ð]†{{qý]            
، ورد إل$$ى قل$$م كت$$اب المحكم$$ة مل$$ف ٢٠٠٤ث$$امن عش$$ر م$$ن ن$$وفمبر س$$نة بت$$اريخ ال
قض$$ائية م$$ن محكم$$ة القض$$اء ا[دارى بالق$$اھرة، بع$$د أن  ٥٨لس$$نة  ٧٠١٩ال$$دعوى رق$$م 

بقبول ال$دعوى ش$كLً، وف$ى الطل$ب العاج$ل " ٦/٩/٢٠٠٤قضت فيھا تلك المحكمة بجلسة 
در بتطبي$$ق نظ$$ام التق$$ويم الص$$ا ٢٠٠٣لس$$نة  ٣٠٥بوق$$ف تنفي$$ذ الق$$رار المطع$$ون في$$ه رق$$م 

الشامل المستمر بالحلق$ة اMبتدائي$ة م$ن التعل$يم ا�ساس$ى، وف$ى الموض$وع بوق$ف ال$دعوى 
وإحالتھا بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دس$تورية ذل$ك الق$رار 

ھيئ$ة وق$دمت ". المشار إليھا فى المادة ا�ولى من ھذا القرار% ٣٠فيما تضمنه من نسبة 
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وبع$د تحض$ير ال$دعوى،   . قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامھا الحك$م ب$رفض ال$دعوى
  . أودعت ھيئة المفوضين تقريراً برأيھا

ونظ$$رت ال$$دعوى عل$$ى النح$$و المب$$ين بمحض$$ر الجلس$$ة، وق$$ررت المحكم$$ة إص$$دار 
  . الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]            
  .بعد اMطLع على ا�وراق، والمداولة

تتحص$ل ف$ى أن  -عل$ى م$ا يب$ين م$ن حك$م ا[حال$ة وس$ائر ا�وراق-إن الوق$ائع حيث 
الم$$دعيين كان$$ا ق$$د أقام$$ا ال$$دعوى الموض$$وعية ابتغ$$اء القض$$اء بوق$$ف تنفي$$ذ ث$$م إلغ$$اء ق$$رار 

بتطبي$$ق نظ$$ام التق$$ويم الش$$امل المس$$تمر  ٢٠٠٣لس$$نة  ٣٠٥وزي$$ر التربي$$ة والتعل$$يم رق$$م 
ى، والذى قض$ى ب$إن ي$تم تطبيق$ه بص$فة تجريبي$ة عل$ى بالحلقة ا[بتدائية من التعليم ا�ساس

؛ وبجلس$$ة ٢٠٠٣/٢٠٠٤م$$ن م$$دارس ھ$$ذه الحلق$$ة للع$$ام الدراس$$ى % ٣٠عين$$ة قوامھ$$ا 
ص$$در حك$$م ا[حال$$ة مؤسس$$اً عل$$ى أن الق$$رار المطع$$ون في$$ه وإن ص$$در مم$$ن  ٦/٩/٢٠٠٤

دارس من م% ٣٠يملكه، إM أنه وقد تضمن تطبيق النظام الذى أتى به على عينة قوامھا 
الحلق$$ة ا[بتدائي$$ة دون غيرھ$$ا م$$ن الم$$دارس المماثل$$ة، فق$$د أكتنفت$$ه ش$$بھة ع$$دم الدس$$تورية 
. لمخالف$$ة مب$$دأ المس$$اواة وتك$$افؤ الف$$رص ب$$ين أص$$حاب الفئ$$ة المتماثل$$ة المراك$$ز القانوني$$ة

وحي$$ث إن الرقاب$$ة الت$$ى تباش$$رھا ھ$$ذه المحكم$$ة غايتھ$$ا أن ت$$رد إل$$ى قواع$$د الدس$$تور كاف$$ة 
سواء أقرتھا السلطة التشريعية أو أصدرتھا الس$لطة –عية المطعون فيھا النصوص التشري

وس$$بيلھا إل$$ى ذل$$ك أن تفص$$ل  -التنفيذي$$ة ف$$ى ح$$دود ص$$Lحيتھا الت$$ى ناطھ$$ا الدس$$تور بھ$$ا
بأحكامھا النھائية فى الطعون الموجھة إليھا شكلية كانت أو موضوعية؛ وبديھى أن يكون 

اعھا الش$$كلية س$$ابقاً عل$$ى فحص$$ھا لھ$$ا م$$ن اس$$تيثاقھا م$$ن اس$$تيفاء ھ$$ذه النص$$وص �وض$$
: وحيث إن نصوص القرار المطعون فيه تج$رى عل$ى النح$و اaت$ى . الناحية الموضوعية

يطب$ق نظ$ام التق$ويم الش$امل المس$تمر بص$فة تجريبي$ة عل$ى عين$ة قوامھ$ا : المادة ا�ول$ى" 
الجمھورية  من مدارس الحلقة ا[بتدائية من التعليم ا�ساسى فى مختلف محافظات% ٣٠

يك$$ون اختي$$ار العين$$ة الت$$ى يطب$$ق عليھ$$ا : الم$$ادة الثاني$$ة . ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣للع$$ام الدراس$$ى 
نظام التقويم الشامل المستمر المشار إليه وإجراء عملية التقويم، طبق$اً للقواع$د والض$وابط 

ن ت$اريخ يعم$ل بھ$ذا الق$رار م$: الم$ادة الرابع$ة: .......  المادة الثالث$ة . المرفقة بھذا القرار
  ". صدوره، وعلى جميع الجھات كل فيما يخصه تنفيذه

والثابت أن ا[دارة المركزي$ة للتعل$يم . ١٣/١٢/٢٠٠٣وقد صدر ھذا القرار بتاريخ  
أنھ$ا ق$د أخط$رت ب$ه  -المرف$ق ب$ا�وراق– ١٦/٢/٢٠٠٦ا�ساسى أفادت بكتابھ$ا الم$ؤرخ 

، غي$$ر أن$$ه ل$$م ينش$$ر ٢٩/١٢/٢٠٠٣م$$ديريات التعل$$يم المختلف$$ة ع$$ن طري$$ق البري$$د بت$$اريخ 
م$ن الدس$تور ) ١٨٨(وحي$ث إن ال$نص ف$ى الم$ادة . بالوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خ$Lل أس$بوعين م$ن ي$وم إص$دارھا، ويعم$ل "على أن 
ى عل$–، ي$دل "بھا بعد شھر من اليوم التالى لتاريخ نشرھا إM إذا حددت لذلك ميع$اداً آخ$ر

عل$$ى أن اخط$$ار المخ$$اطبين بالقاع$$دة القانوني$$ة يعتب$$ر  -م$$ا ج$$رى ب$$ه قض$$اء ھ$$ذه المحكم$$ة
شرطاً [نبائھم بمحتواھا، ونفاذھا فى حقھم؛ وMيتحقق ذل$ك إM م$ن خ$Lل نش$رھا وحل$ول 

وعلة ذلك أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعLنيتھا، وذي$وع . الميعاد المحدد لبدء سريانھا
لھا بم$$ن يعن$$يھم أمرھ$$ا، وامتن$$اع الت$$ذرع بالجھ$$ل بھ$$ا، و�ن حملھ$$م قب$$ل أحكامھ$$ا، واتص$$ا
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نشرھا على النزول عليھا يتمخص إخMLً بحرياتھم أو بالحقوق التى كفلھ$ا لھ$م الدس$تور؛ 
ومؤدى ذلك وMزم$ه؛ أن القاع$دة القانوني$ة الت$ى M تنش$ر M تتكام$ل مقوماتھ$ا الت$ى اعتب$ر 

تدخل بھا لتنظيم الحقوق والحريات على اختLفھ$ا؛ وعل$ى الدستور تحققھا شرطاً لجواز ال
وحي$ث إن م$ن المق$رر أن ك$ل   . ما اتصل منھا بالحق ف$ى التعل$يم عل$ى وج$ه الخص$وص

 M تكتم$ل ف$ى ش$أنھا ا�وض$اع الش$كلية الت$ى تطلبھ$ا الدس$تور ف$ى ش$أنھا؛ M قاعدة قانونية
ش$أن المش$مولين بأحكامھ$ا؛ م$ع تفقد مقوماتھا بإعتبارھا كذلك فحسب، بل إن تطبيقھا ف$ى 

 Mيتص$$ور وجودھ$$ا و M يلت$$ئم ومفھ$$وم الدول$$ة القانوني$$ة الت$$ى M ،افتقارھ$$ا لھ$$ذه ا�وض$$اع
مشروعية مباشرتھا لسلطاتھا إM بخضوعھا للقانون وسموه عليھا باعتباره قي$داً عل$ى ك$ل 

ه فى الوق$ائع متى كان ذلك؛ فإن تطبيق القرار المطعون فيه قبل نشر. تصرفاتھا وأعمالھا
لس$$$نة  ٩٠١م$$$ن ق$$$رار رئ$$$يس الجمھوري$$$ة رق$$$م ) ٣(المص$$$رية، بالمخالف$$$ة لحك$$$م الم$$$ادة 

، يزيل عن القواعد القانوني$ة الت$ى تض$منھا ص$فتھا ا[لزامي$ة ف$L يك$ون لھ$ا قانون$اً ١٩٦٧
م$ن ) ١٨٨و ٦٥و ٦٤(من وجود؛ متعيناً القضاء بع$دم دس$توريته لمخالفت$ه أحك$ام الم$واد 

  . الدستور

„ã×Êh^f‰ù]�å            
í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV� لس$$نة  ٣٠٥بع$$دم دس$$تورية ق$$رار وزي$$ر التربي$$ة والتعل$$يم رق$$م

  .بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة ا[بتدائية من التعليم ا�ساسى ٢٠٠٣
  

∗ ∗ ∗  
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 ا��������ن ر����� ) ٢(ا������دة ����١١  ������8����$+ !#���` أ����3Uم �������ن  �٢٠٠٢&!

�١٩٩١�����  ١١ا���Y+*�� ا�#����� /%��W ا���$#���ت ا����Iدر !��������ن ر����    -    ����
�01 /%$'� ,#�*.ت , +*#$�,.  

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ        
�Ö]�Ü‰^egÃ   

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]  

ربي$$ع  ٢٧المواف$$ق ٢٠٠٧م$$ن ابري$$ل س$$نة  ١٥بالجلس$$ة العلني$$ة المنعق$$دة ي$$وم ا�ح$$د 
  . ھـ١٤٢٨ا�ول سنة 

   ر6$5 ا����34  ...................ماھر عبد الواحد/ برئاسة السيد المستشار
س$$امى م$$اھر البحي$$رى وإلھ$$ام نجي$$ب ن$$وار وم$$اھر : وعض$$وية الس$$ادة المستش$$ارين 

  . يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
   ر6$5 ه$�9 ا��$7�8
....  نجيب جمال الدين علما/وحضور السيد المستشار

  أ�$
 ا��+  .......................ناصر إمام محمد حسن / وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
قض$ائية   ٢٦ لس$نة ٢٣٢ ورية العلي$ا ب$رقمفى القضية المقيدة بجدول المحكم$ة الدس$ت

  .......دستورية"
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l]ð]†{{qý]            
أودع المدعى قلم كت$اب المحكم$ة ص$حيفة ال$دعوى  ٢٠٠٤ديسمبر سنة  ١٥بتاريخ  
 ١٩٩٧لس$$نة  ٢م$$ن الق$$انون رق$$م ) ٣(طالب$$اً الحك$$م بع$$دم دس$$تورية ن$$ص الم$$ادة ، الماثل$$ة

لس$نة  ١١مبيعات الصادر بالقانون رق$م بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على ال
) ه(الخ$$دمات ال$$$واردة بالج$$دول رق$$$م فيم$$ا تض$$منه م$$$ن ف$$رض الض$$$ريبة عل$$ى ، ١٩٩١

، "خ$$دمات التش$$غيل للغي$$ر ) " ١١(ال$$واردة ب$$ه تح$ت مسلس$$ل رق$$م ، المراف$ق لھ$$ذا الق$$انون
بتفس$ير بع$ض أحك$ام ق$انون الض$ريبة  ٢٠٠٢لس$نة  ١١وكذا جميع نصوص القانون رق$م 

وق$دمت ھيئ$ة قض$ايا الدول$ة م$ذكرة طلب$ت فيھ$ا الحك$م  . ة على المبيعات المشار إليهالعام
. أودع$$$ت ھيئ$$$ة المفوض$$$ين تقري$$$راً برأيھ$$$ا، وبع$$$د تحض$$$ير ال$$$دعوى . ب$$$رفض ال$$$دعوى

وق$ررت المحكم$ة إص$دار الحك$م ، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحض$ر الجلس$ة  
  . فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]            
LطMع على ا�وراق، والمداولةبعد ا.  

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وس$ائر ا�وراق تتحص$ل ف$ى أن  
والممث$$ل الق$$انونى ، الم$$دعى بص$$فته م$$دير ش$$ركة دون للت$$دريب عل$$ى الغ$$وص وممارس$$ته

م$دنى كل$ى  ٢٠٠٤لس$نة  ١٠٣١كان قد أقام ضد الم$دعى علي$ه الثال$ث ال$دعوى رق$م ، لھا
بطل$ب الحك$م بإلغ$اء تس$جيل الش$ركة ل$دى مص$لحة ، ب القاھرة اMبتدائي$ةأمام محكمة جنو

وأحقيتھ$$ا ف$$ى اس$$ترداد مبل$$غ مق$$داره ثLث$$ون أل$$ف جني$$ه قيم$$ة ، الض$$رائب عل$$ى المبيع$$ات
عل$$ى س$$ند م$$ن أن المص$$لحة قام$$ت بع$$د ص$$دور ، ض$$ريبة المبيع$$ات الت$$ى قام$$ت بس$$دادھا

وتق$$$ديم ، كة بالتس$$$جيل ل$$$ديھاالمش$$$ار إلي$$$ه ب$$$إلزام الش$$$ر ٢٠٠٢لس$$$نة  ١١الق$$$انون رق$$$م 
ع$$ن نش$$اط ، م$$ن قيم$$ة الخدم$$ة% ) ١٠( وس$$داد الض$$ريبة بفئ$$ة ، ا[ق$$رارات الض$$ريبية

حت$$ى ع$$ام  ٢٠٠٠الش$$ركة ف$$ى الت$$دريب عل$$ى الغ$$وص وممارس$$ته ف$$ى الفت$$رة م$$ن ع$$ام 
وأثن$اء نظ$ر ال$دعوى دف$ع الم$دعى ، السابقة على تس$جيل الش$ركة ل$دى المص$لحة، ٢٠٠٢

" فيما تض$منه م$ن إض$افة  ١٩٩٧لسنة  ٢من القانون رقم ) ٣(ادة بعدم دستورية نص الم
) ٢(إل$ى الج$دول رق$م ، المرفق بھذا القانون) ه(الواردة بالجدول " خدمات التشغيل للغير 
وكذلك كام$ل نص$وص ، )١١(قرين المسلسل رقم ، ١٩٩١لسنة  ١١المرافق للقانون رقم 

، ت المحكم$$$ة جدي$$$ة ھ$$$ذا ال$$$دفعوإذ ق$$$در، س$$$الف ال$$$ذكر ٢٠٠٢لس$$$نة  ١١الق$$$انون رق$$$م 
خ$Lل ا�ج$ل ال$ذى ، فقد أقام الدعوى الماثل$ة، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية

قض$$$ت محكم$$$ة الموض$$$وع ب$$$رفض  ٣٠/١/٢٠٠٥وبجلس$$$ة ، حددت$$$ه محكم$$$ة الموض$$$وع
أن اتص$ال الخص$ومة الدس$تورية ، وحيث إن المق$رر ف$ى قض$اء ھ$ذه المحكم$ة  . الدعوى

، ١٩٧٩لس$نة  ٤٨لمنصوص عليھا فى قانونھا الص$ادر بالق$انون رق$م بھا وفقاً لvوضاع ا
أن تتخ$ذ محكم$ة ، فL يج$وز بع$د انعقادھ$ا، يعنى دخولھا فى حوزتھا لتھيمن عليھا وحدھا

الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل ف$ى المس$ائل الدس$تورية الت$ى ق$درت 
ن$ه فيم$ا ع$دا ا�ح$وال الت$ى تنتف$ى فيھ$ا بم$ا م$ؤداه أ، جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصھا

أو التى ين$زل فيھ$ا خص$م ع$ن ، المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من ھذه المحكمة
أو انتھ$$$اء ال$$$دعوى ، الح$$$ق ف$$$ى دع$$$واه الموض$$$وعية م$$$ن خ$$$Lل ت$$$رك الخص$$$ومة فيھ$$$ا
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 أو الت$ى يتخل$ى، وفقاً للقواعد المنصوص عليھا فى قانون المرافع$ات، الموضوعية صلحاً 
أو التى يكون ع$دولھا ، فيھا عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته

عن تقدير الجدية مبناه إعمالھا لqثار المترتبة على قض$اء المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا ف$ى 
وفيما ع$دا الح$اMت المتقدم$ة ، شأن ذات النصوص التى كانت محLً للدفع بعدم الدستورية

وأن تت$ربص ، الموضوع أن تلتزم قضاءھا بتقدير جدية الدفع ف$L تنحي$ه فإن على محكمة
ف$$إذا م$$ا خالف$$ت ذل$$ك ، قض$$اء المحكم$$ة الدس$$تورية العلي$$ا ف$$ى ال$$دعوى ال$$دعوى الدس$$تورية

وقضت فى الدعوى المطرحة عليھا كما ھو الشأن فى الدعوى الراھنة ف$إن قض$اءھا يق$ع 
ا�م$ر ال$ذى ينح$در ب$ه إل$ى ، الدس$تور م$ن)  ١٧٥، ٦٨، ٦٥( بالمخالفة لنصوص المواد 

بما يقتضى إسباغ الوMي$ة م$ن جدي$د عل$ى محكم$ة الموض$وع لتفص$ل ف$ى ، مرتبة اMنعدام
دون التقي$$د ب$$الحكم ، الن$$زاع المط$$روح عليھ$$ا ف$$ى ض$$وء قض$$اء المحكم$$ة الدس$$تورية العلي$$ا

س$$نة ل ٢م$$ن الق$$انون رق$$م ) ٣(وحي$$ث إن الم$$ادة  . الص$$ادر عنھ$$ا ف$$ى الن$$زاع الموض$$وعى
: أوMً :  ٥/٣/١٩٩٢اعتب$$$$$$$اراً م$$$$$$$ن " المش$$$$$$$ار إلي$$$$$$$ه ت$$$$$$$نص عل$$$$$$$ى أن$$$$$$$ه  ١٩٩٧

) ٣(تعدل فئة الضريبة الواردة ق$رين المسلس$ل رق$م : ثانياً ................................. 
، %١٠لتك$ون ، المش$ار إلي$ه ١٩٩١لس$نة  ١١المرافق للقانون رق$م ) ٢(من الجدول رقم 

وق$د  . "المرف$ق بھ$ذا الق$انون ) ه ( ات ال$واردة بالج$دول وتضاف إلى ھذا الج$دول الخ$دم
خ$$دمات " م$$ن الج$$دول آن$$ف ال$$ذكر تح$$ت عب$$ارة ن$$وع الخدم$$ة ) ١١(ورد بالمسلس$$ل رق$$م 

% ١٠( وفئ$ة الض$ريبة المس$تحقة عليھ$ا ، ووحدة تحصيلھا قيمة الخدمة، "التشغيل للغير 
تفس$ر عب$ارة : كر على أن آنف الذ ٢٠٠٢لسنة  ١١من القانون رقم ) ١(وتنص المادة . )

) ٢(م$$ن الج$$دول رق$$م ) ١١(ال$$واردة ق$$رين المسلس$$ل رق$$م " خ$$دمات التش$$غيل للغي$$ر " 
 ١٩٩١لس$$نة  ١١المراف$ق لق$$انون الض$$ريبة العام$$ة عل$$ى المبيع$$ات الص$$ادر بالق$$انون رق$$م 

بأنھا الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدم$ة المملوك$ة ل$ه أو 
وھ$ى ، ويتم تشغيلھا بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابع$ة ل$ه أو تح$ت إش$رافه للغير

وأعمال تغيير حجم أو ش$كل أو طبيع$ة ، جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن
وأعم$$$ال ، وأعم$$$ال ت$$$أجير واس$$$تغLل اMaت والمع$$$دات وا�جھ$$$زة، أو مكون$$$ات الم$$$واد

، ء وإدارة ش$$بكات البني$$ة ا�ساس$$ية وش$$بكات المعلوم$$اتمق$$اوMت التش$$ييد والبن$$اء وإنش$$ا
وأعم$ال الش$حن والتفري$غ والتحمي$ل والتس$تيف والتعتي$ق ، وخدمات نق$ل البض$ائع والم$واد

وخ$$دمات ا[ص$$Lح والص$$يانة ، وخ$$دمات التخ$$زين وخ$$دمات الحف$$ظ بالتبري$$د، وال$$وزن
، الدعاي$ة وا[ع$Lنوخدمات التركيب وخدمات إنت$اج وإع$داد م$واد ، وضمان ما بعد البيع

م$ع " من ھ$ذا الق$انون عل$ى أن$ه ) ٢(وتنص المادة  . "وخدمات إستقبال ا�ماكن المجھزة 
ويعمل به م$ن ، ينشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية، مراعاة ا�ثر الكاشف لھذا القانون

) ١٦(رق$م وقد نشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية العدد ... " اليوم التالى لتاريخ نشره 
وحي$$ث إن المص$$لحة الشخص$$ية المباش$$رة وھ$$ى ش$$رط    . ٢١/٤/٢٠٠٢مك$$رر بت$$اريخ 

لقبول الدعوى الدستورية مناطھا أن يكون ثمة ارتباط بينھ$ا وب$ين المص$لحة ف$ى ال$دعوى 
وذلك بأن يكون الفص$ل ف$ى المس$ألة الدس$تورية Mزم$اً للفص$ل ف$ى الطلب$ات ، الموضوعية

وكان النزاع الموض$وعى ، مطروحة أمام محكمة الموضوعالموضوعية المرتبطة بھا وال
ي$$دور ح$$ول م$$دى خض$$وع مرك$$ز الغ$$وص الت$$ابع للش$$ركة المدعي$$ة والمتمث$$ل نش$$اطه ف$$ى 

طبقاً للترخيص رق$م ) رحLت غوص سفارى سنوركل(التدريب على الغوص وممارسته 
م$$$ن وزارة الس$$$ياحة والمرف$$$ق ص$$$ورته ب$$$ا�وراق  ٨/٧/٢٠٠٣الص$$$ادر بت$$$اريخ  ٢٠٤
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  ٢٠٠٧ امالصادرة في ع ا�حكام

والت$زام الش$ركة بالتس$جيل ل$دى مص$لحة الض$رائب عل$ى ، ضريبة العامة على المبيع$اتلل
وأحقيتھ$ا ف$$ى اس$ترداد قيم$ة الض$$ريبة المس$ددة للمص$لحة ع$$ن ، المبيع$ات ع$ن ھ$$ذا النش$اط

وم$ن ث$م ف$إن المص$لحة الشخص$ية ، ٢٠٠٢حت$ى ع$ام  ٢٠٠٠مزاولته فى الفترة م$ن ع$ام 
) ٣(قة فى الطعن على عجز البند ثانياً م$ن الم$ادة المباشرة فى الدعوى الماثلة تكون متحق

المعم$ول ب$ه ب$أثر ف$ورى مباش$ر م$ن الي$وم الت$الى لت$اريخ  ١٩٩٧لسنة  ٢من القانون رقم 
إل$ى الج$دول رق$م " خ$دمات التش$غيل للغي$ر " وذلك فيما تضمنه من إض$افة عب$ارة ، نشره

وتحدي$$د وع$$اء ، )١١(ق$$رين المسلس$$ل رق$$م ، ١٩٩١لس$$نة  ١١المراف$$ق للق$$انون رق$$م ) ٢(
م$ن الق$انون ) ١(ون$ص الم$ادة ، من قيمة الخدمة%) ١٠(الضريبة وسعرھا بفئة مقدارھا 

وم$ن بينھ$ا ، فيما تضمنه من تحديد المقصود بخدمات التشغيل للغير ٢٠٠٢لسنة  ١١رقم 
م$ن الق$انون ) ٢(وك$ذا ن$ص الم$ادة ، أعمال تأجير واس$تغLل اMaت والمع$دات وا�جھ$زة

وھى النصوص التى طبقت على نشاط مركز الغ$وص ، المشار إليه ٢٠٠٢نة لس ١١رقم 
وذل$ك لم$ا للفص$ل ف$ى دس$توريتھا م$ن أث$ر عل$ى ، وأض$يرت منھ$ا، التابع للشركة المدعي$ة

وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون فيھ$ا  . الفصل فى الدعوى الموضوعية
" عل$ى س$ند م$ن أن عب$ارة ، تورمن الدس$)  ١٢٠، ١١٩، ٨٦، ٣٨، ١٢(مخالفتھا للمواد 

المش$ار إلي$ه ) ٢(م$ن الج$دول رق$م ) ١١(الواردة بالمسلس$ل رق$م " خدمات التشغيل للغير 
بم$ا يتض$من تفويض$اً م$ن الس$لطة التش$ريعية للس$لطة التنفيذي$ة ، جاءت عامة وغير مح$ددة

فضLً عن عدم تحدي$د س$عر ع$ادل للض$ريبة ، بإضافة خدمات جديدة وإخضاعھا للضريبة
إذ أخض$$عه المش$$رع لفئ$$ة ض$$ريبة مق$$دارھا ، ل$$ى نش$$اط مراك$$ز الغ$$وص كنش$$اط س$$ياحىع
خLفاً لvنشطة الس$ياحية ا�خ$رى كخ$دمات الفن$ادق والمط$اعم ، من قيمة الخدمة%) ١٠(

م$ن %) ٥(السياحية وخدمات شركات النقل السياحى التى حدد لھ$ا فئ$ة ض$ريبة مق$دارھا 
خ$دمات " ف$ى تفس$يره لعب$ارة  ٢٠٠٢لس$نة  ١١ وك$ذا خ$روج الق$انون رق$م، قيمة الف$اتورة

وحص$$ره لvنش$$طة الت$$ى تن$$درج تحتھ$$ا ع$$ن إرادة المش$$رع وم$$ا مقص$$ده " التش$$غيل للغي$$ر 
وحيث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن السلطة التش$ريعية طبق$اً لنص$وص  . منھا

ة م$$ن الدس$$تور ھ$$ى الت$$ى تق$$بض بي$$دھا عل$$ى زم$$ام الض$$ريب)  ١٢٠، ١١٩، ٦١( الم$$واد 
متض$$مناً تحدي$$د وعائھ$$ا ، إذ تت$$ولى بنفس$$ھا تنظ$$يم أوض$$اعھا بق$$انون يص$$در عنھ$$ا، العام$$ة

وقواع$د ربطھ$ا ، والمسئولين عنھ$ا، وبيان مبلغھا والملتزمين أصLً بأدائھا، وأسس تقديره
وغي$$ر ذل$$ك مم$$ا يتص$$ل ببني$$ان ، وض$$وابط تقادمھ$$ا، وكيفي$$ة أدائھ$$ا، وتحص$$يلھا وتوري$$دھا

وإل$ى ، إذ يج$وز أن يتق$رر ف$ى ا�ح$وال الت$ى يبينھ$ا الق$انون، منھ$ا عدا ا[عف$اء، الضريبة
ھذه العناصر جميعھا يمتد النظام الض$ريبى ف$ى جمھوري$ة مص$ر العربي$ة ليح$يط بھ$ا ف$ى 

متخ$ذاً م$ن العدال$ة اMجتماعي$ة عل$ى م$ا ت$نص علي$ه الم$ادة ، إطار من قواعد القانون الع$ام
داه أن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمي$ة بما مؤ، من الدستور مضموناً وإطاراً ) ٣٨(

ينبغ$ى أن يقاب$ل بح$ق الملت$زمين بھ$ا ، و[جراء ما يتصل بھا من آث$ار عرض$ية، مواردھا
فى تحص$يلھا وف$ق القوال$ب الش$كلية وا�س$س الموض$وعية الت$ى ينبغ$ى ، والمسئولين عنھا

وحي$$ث إن  . اً وبغيرھ$$ا تنح$$ل الض$$ريبة ع$$دم، أن تك$$ون قوام$$اً لھ$$ا م$$ن زاوي$$ة دس$$تورية
، المقرر أن تحديد دي$ن الض$ريبة يفت$رض التوص$ل إل$ى تحدي$د حقيق$ى للم$ال الخاض$ع لھ$ا

ولص$$ون مص$$لحة ك$$ل م$$ن ، باعتب$$ار أن ذل$$ك يع$$د ش$$رطاً Mزم$$اً لس$$Lمة بني$$ان الض$$ريبة
وبالتالى يتعين أن يكون وعاء الضريبة ممثLً فى المال المحم$ل ، الممول والخزانة العامة

بم$$ا يمك$$ن ، ومح$$دداً عل$$ى أس$$س واقعي$$ة واض$$حة M تثي$$ر لبس$$اً أو غموض$$اً  محقق$$اً ، بعبئھ$$ا
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وM يكون الوعاء محققاً إM إذا كان ثابتاً بعي$داً ، معھا الوقوف على حقيقته على أكمل وجه
إنم$$ا يتح$$دد مرتبط$$اً ، ذل$$ك أن مق$$دار الض$$ريبة أو مبلغھ$$ا أو دينھ$$ا، ع$$ن ش$$بھة اMحتم$$ال

وف$ق الش$روط الت$ى يق$در المش$رع معھ$ا ، إليه ومحموMً عليه وباعتباره منسوبا ً ، بوعائھا
وبغي$ر ذل$ك M يك$ون لتحدي$د ، واقعية الضريبة وعدالتھا بما M مخالفة فيه �حكام الدستور

والغاية من تقرير الض$ريبة ، ذلك أن وعاء الضريبة ھو مادتھا، وعاء الضريبة من معنى
وك$ان المش$رع ق$د ح$دد النش$اط الخاض$ع  ،إذ كان ذل$ك، ھو أن يكون ھذا الوعاء مصرفھا

م$$ن ) ١١(للض$$ريبة العام$$ة عل$$ى المبيع$$ات ف$$ى الحال$$ة المعروض$$ة ق$$رين المسلس$$ل رق$$م 
لس$$نة  ٢المع$$دل بالق$$انون رق$$م  ١٩٩١لس$$نة  ١١المراف$$ق للق$$انون رق$$م ) ٢(الج$$دول رق$$م 

، وع$ين وع$اء ھ$ذه الض$ريبة ف$ى قيم$ة تل$ك الخدم$ة، بأنه خ$دمات التش$غيل للغي$ر، ١٩٩٧
خ$$دمات التش$$غيل " وكان$$ت عب$$ارة ، م$$ن تل$$ك القيم$$ة%) ١٠(ح$$دد س$$عرھا بفئ$$ة مق$$دارھا و

ول$م ت$أت واض$حة ، يشوبھا الغموض وع$دم التحدي$د، المشار إليھا قد وردت عامة" للغير 
وخLف$$اً ح$$ول ، مم$$ا أث$$ار ظ$$MLً م$$ن الش$$ك ح$$ول تحدي$$د مض$$مونھا ومحتواھ$$ا، ص$$ريحة
ا[حاط$ة بالعناص$ر الت$ى تق$يم البن$اء الق$انونى لھ$ذه وح$ال ب$ين المكلف$ين بأدائھ$ا و، تطبيقھا

اس$$تحال مع$$ه عل$$يھم بوج$$ه ع$$ام توقعھ$$ا عن$$د م$$زاولتھم ، الض$$ريبة عل$$ى نح$$و يقين$$ى جل$$ى
، وھ$$و م$$ا ين$$اقض ا�س$$س الموض$$وعية وا[جرائي$$ة للض$$ريبة، للنش$$اط وأدائھ$$م للخدم$$ة

م$ن ) ٣٨(ل$نص الم$ادة ويجافى العدالة اMجتماعية التى يقوم عليھا النظام الضريبى طبق$اً 
ف$$وق كون$$ه يع$$د إعراض$$اً م$$ن جان$$ب الس$$لطة التش$$ريعية ع$$ن مباش$$رة وMيتھ$$ا ، الدس$$تور

ونق$$ل مس$$ئوليتھا إل$$ى الس$$لطة ، ا�ص$$لية ف$$ى تحدي$$د النش$$اط الخاض$$ع للض$$ريبة ووعائھ$$ا
، ا�م$$ر ال$$ذى يم$$س بني$$ان الض$$ريبة الت$$ى فرض$$ھا الق$$انون، وتفويض$$ھا ف$$ى ذل$$ك، التنفيذي$$ة

لطة ف$ى المج$ال المحج$وز للس$لطة التش$ريعية دون غيرھ$ا بص$ريح ن$ص ويشرك تلك الس
وحي$ث إن   . ليغدو ال$نص الطع$ين مص$ادماً �حك$ام الدس$تور، من الدستور) ١١٩(المادة 

قض$$اء ھ$$ذه المحكم$$ة ق$$د ج$$رى عل$$ى أن س$$لطة تفس$$ير النص$$وص التش$$ريع س$$واء تولتھ$$ا 
M يج$وز أن تك$ون ، ا اMختص$اصالسلطة التشريعية أم باشرتھا الجھة التى عھد إليھا بھ$ذ

موطئ$$اً إل$$ى تع$$ديل ھ$$ذه النص$$وص ذاتھ$$ا بم$$ا يخرجھ$$ا ع$$ن معناھ$$ا أو يج$$اوز ا�غ$$راض 
M يع$$دو أن يك$$ون وقوف$$اً عن$$د ، ذل$$ك أن المج$$ال الطبيع$$ى لھ$$ذا التفس$$ير، المقص$$ودة منھ$$ا

، المقاصد الحقيقية التى توختھا الس$لطة التش$ريعية م$ن وراء إقرارھ$ا للنص$وص القانوني$ة
وھى مقاصد M يجوز توھمھا أو افتراضھا كى M تحمل ھذه النصوص على غير المعنى 

وتل$ك ھ$ى ا[رادة ، بل مناطھا م$ا تغي$اه المش$رع حق$اً ح$ين ص$اغھا، المقصود منھا ابتداء
ويفت$$رض ف$$ى النص$$وص القانوني$$ة أن تك$$ون كاش$$فة ، الحقيقي$$ة الت$$ى M يج$$وز اMلت$$واء بھ$$ا

أو ، إرادة M يج$وز انتحالھ$ا بم$ا ين$اقض عب$ارة ال$نص ذاتھ$ا وھ$ى بع$د، عنھا مبل$ورة لھ$ا
أو نك$وMً ع$ن حقيق$ة مراميھ$ا أو انتزاع$اً ل$بعض ألفاظھ$ا م$ن ، يعتبر مسخاً أو تشويھاً لھ$ا

كذلك M يجوز أن يتخذ التفسير التش$ريعى ذريع$ة لتص$ويب أخط$اء وق$ع المش$رع ، سياقھا
ھ$ا ح$ق ق$درھا ح$ين أق$ر النص$وص القانوني$ة أو لمواجھة نتائج لم يكن قد قدر عواقب، فيھا

وحي$ث إن الق$انون . وي$تمخص ع$ن تع$ديل لھ$ا، إذ ي$ؤول ذل$ك إل$ى تحريفھ$ا، المتصلة بھ$ا
خ$دمات التش$غيل " وإن صدر بدعوى تفس$ير المقص$ود م$ن عب$ارة ، ٢٠٠٢لسنة  ١١رقم 

 ١١ق$م المراف$ق للق$انون ر) ٢(من الجدول رقم ) ١١(الواردة قرين المسلسل رقم " للغير 
إM أن نصوص$$$ه تقط$$$ع بع$$$زوف ، ١٩٩٧لس$$$نة  ٢المع$$$دل بالق$$$انون رق$$$م  ١٩٩١لس$$$نة 

المش$$رع ع$$ن التعري$$ف الع$$ام المج$$رد وغي$$ر المح$$دد للخ$$دمات وا�عم$$ال الت$$ى ارت$$أى 
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  ٢٠٠٧ امالصادرة في ع ا�حكام

وتع$$داده لخ$$دمات بعينھ$$ا أض$$افھا عل$$ى س$$بيل الحص$$ر والتعي$$ين إل$$ى ، إخض$$اعھا للض$$ريبة
ك إل$ى تص$حيح الخط$أ ال$ذى وق$ع في$ه عن$د تحدي$د رامياً ب$ذل، المشار إليه) ٢(الجدول رقم 

وتقنين ما ص$در ع$ن ، آنف الذكر) ١١(النشاط الخاضع للضريبة ووعائھا بالمسلسل رقم 
وذل$ك لتحقي$ق ، مصلحة الضرائب على المبيعات من قرارات ومنش$ورات ف$ى ھ$ذا الش$أن

، لض$ريبةمصلحة مالية تتمثل ف$ى الحف$اظ عل$ى م$وارد الخزان$ة العام$ة م$ن حص$يلة تل$ك ا
المع$$دل  ١٩٩١لس$$نة ) ١١(ليغ$$دو ھ$$ذا الق$$انون ف$$ى حقيقت$$ه تع$$ديLً �حك$$ام الق$$انون رق$$م 

يؤكد ذلك أن مشروع القانون ل$م يق$دم م$ن ، وليس تفسيراً له، ١٩٩٧لسنة  ٢بالقانون رقم 
وإنما تم ھذا التعديل بواسطة مجلس الش$ورى كم$ا أش$ار وزي$ر ، الحكومة تفسيراً تشريعياً 

إذ  ١٣/٤/٢٠٠٢ة مجلس الشعب بالجلسة السابعة والخمس$ين المعق$ودة ف$ى العدل بمضبط
المش$ار إلي$ه ق$د ج$رى إنف$اذه عل$ى الوق$ائع  ٢٠٠٢لس$نة  ١١وكان القانون رق$م ، كان ذلك

ح$$ال كون$$ه ف$$ى ، باعتب$$اره تفس$$يراً تش$$ريعياً ذا أث$$ر كاش$$ف، الس$$ابقة عل$$ى ت$$اريخ العم$$ل ب$$ه
من أن$ه ق$د ت$وافرت لھ$ذا الق$انون عل$ى م$ا يب$ين  وعلى الرغم، حقيقته ا�ثر الرجعى بعينه

ا�وض$اع الش$كلية  ١٥/٤/٢٠٠٢من مضبطة مجلس الشعب الجلسة الستين المعق$ودة ف$ى 
وھ$ى موافق$ة ، من$ه [ق$رار الق$وانين رجعي$ة ا�ث$ر) ١٨٧(التى تطلبھا الدستور فى الم$ادة 
اء ھ$$ذه غي$$ر أن ذل$$ك M يعص$$مه عل$$ى م$$ا ج$$رى ب$$ه قض$$، أغلبي$$ة أعض$$اء مجل$$س الش$$عب

إذ M يكفى لتقري$ر دس$تورية ، المحكمة من الرقابة التى تباشرھا المحكمة الدستورية العليا
ن$$ص تش$$ريعى أن يك$$ون م$$ن الناحي$$ة ا[جرائي$$ة موافق$$اً لvوض$$اع الش$$كلية الت$$ى يتطلبھ$$ا 

بل يتع$ين ف$وق ھ$ذا أن يك$ون ف$ى محت$واه الموض$وعى غي$ر منط$وٍ عل$ى إھ$دار ، الدستور
أو متضمناً ف$رض قي$ود علي$ه ت$ؤدى إل$ى اMنتق$اص ، تى كفلھا الدستورلحق من الحقوق ال

وھ$و م$ا يتقي$د ب$ه المش$رع ، وأن يكون ملتئماً م$ع القواع$د الموض$وعية ف$ى الدس$تور، منه
والت$ى يتع$ين أن يلج$أ إليھ$ا إM إذا أملتھ$ا ، عند تقرير الرجعية خاصة ف$ى مج$ال الض$ريبة

ر الخطي$رة الت$ى تح$دثھا الرجعي$ة ف$ى مح$يط وذل$ك ب$النظر لqث$ا، مصلحة عامة جوھري$ة
وھو ما لم يراعه المشرع بالنسبة لvثر الرجعى الذى تض$منه الق$انون ، العLقات القانونية

الذى استھدف كما تقدم تصحيح ا�وضاع التشريعية السابقة عليه وما ش$ابھا م$ن ، الطعين
عد مص$لحة جوھري$ة مش$روعة بما M ي، متخذاً من جباية ا�موال فى ذاتھا منھجاً ، أخطاء
فض$$Lً ع$$ن مص$$ادمته للتوق$$ع المش$$روع م$$ن ، كم$$ا M يعتب$$ر ھ$$دفاً يحمي$$ه الدس$$تور، تب$$رره

خدمات التش$غيل للغي$ر " والذى ينافيه غموض عبارة ، جانب المكلفين بأداء ھذه الضريبة
اة وعدم تحدي$دھا للبن$اء الق$انونى للض$ريبة عل$ى نح$و يتحق$ق ب$ه عل$م المكلف$ين بھ$ا ب$ا�د" 

بحي$ث M يك$ون ، التى حددھا الدستور بالعناصر التى يقوم عليھا عل$ى نح$و يقين$ى واض$ح
نوع$$اً م$$ن ، بم$$ا يجع$$ل تقري$$ر ا�ث$$ر الرجع$$ى ف$$ى ھ$$ذه الحال$$ة، عبؤھ$$ا م$$اثLً ف$$ى أذھ$$انھم

ليصير تقري$ره عل$ى ھ$ذا النح$و بعي$داً ع$ن الم$وازين ، المداھمة والمباغتة تفتقر لمبرراتھا
كم$ا يع$د ع$دواناً عل$ى ، ومناقضاً لمفھ$وم العدال$ة اMجتماعي$ة، ضريبةالدستورية لفرض ال

ا�مر الذى يض$حى مع$ه ، الملكية الخاصة من خLل اقتطاع بعض عناصرھا دون مسوغ
مع مراعاة ا�ث$ر " فى نصھا على أنه  ٢٠٠٢لسنة  ١١من القانون رقم ) ٢(صدر المادة 

. من الدس$تور)  ١١٩، ٦١، ٣٨، ٣٤، ٣٢( مخالفاً �حكام المواد " الكاشف لھذا القانون 
المشار إليه يسرى ب$أثر  ٢٠٠٢لسنة  ١١وكان القانون رقم ، وحيث إنه متى كان ما تقدم 

وك$ان المش$رع ف$ى تحدي$ده للنش$اط ، ٢٢/٤/٢٠٠٢فورى مباشر من تاريخ العم$ل ب$ه ف$ى 
Mت وھو فى خصوصية ال$دعوى الراھن$ة أعم$ال ت$أجير واس$تغLل اa، الخاضع للضريبة
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والمعدات وا�جھزة التى يدخل ضمنھا نشاط مراكز الغ$وص وھ$و النش$اط ال$ذى تمارس$ه 
م$ن قيم$ة %) ١٠(وس$عرھا المح$دد بفئ$ة مق$دارھا ، الشركة المدعية وكذا وع$اء الض$ريبة

قد التزم القوالب الشكلية وا�سس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواماً لھا من ، الخدمة
وM ، رضھا فى ھذا ا[ط$ار وح$ده يك$ون متفق$اً م$ع أحك$ام الدس$تورفإن ف، زاوية دستورية

لع$$دم ، ين$$ال م$$ن ذل$$ك م$$ا نع$$اه الم$$دعى عل$$ى ھ$$ذه النص$$وص مخالفتھ$$ا للعدال$$ة اMجتماعي$$ة
إذ أخضع المشرع ھ$ذا النش$اط ، تحديدھا سعراً عادMً للضريبة على نشاط مراكز الغوص

الرغم من كونه نش$اطاً س$ياحياً مثل$ه على ، من قيمة الخدمة%) ١٠(لفئة ضريبة مقدارھا 
فى ذلك مثل خ$دمات الفن$ادق والمط$اعم الس$ياحية وخ$دمات ش$ركات النق$ل الس$ياحى الت$ى 

ف$$إن ذل$ك م$$ردود ب$$أن المش$$رع ، م$$ن قيم$ة الف$$اتورة%) ٥(ح$دد لھ$$ا فئ$$ة ض$ريبة مق$$دارھا 
ويتمث$ل  ،يكون أحدھماً أصLً مقصوداً منھا ابت$داء، يتوخى بالضريبة التى يفرضھا أمرين

تصبھا فى خزانتھا العامة لتعينھ$ا عل$ى ، فى الحصول على غلتھا لتعود إلى الدولة وحدھا
ويكون ثانيھما مطلوباً منھا بصفة عرضية جانبية أو غير مباش$رة كاش$فاً . مواجھة نفقاتھا

وبوج$$ه ، داMً عل$$ى الت$$دخل بھ$$ا لتغيي$$ر بع$$ض ا�وض$$اع القائم$$ة، ع$$ن طبيعتھ$$ا التنظيمي$$ة
Lل تشجيع مزاولة بعض ا�نش$طة أو تقيي$د مباش$رتھا أو حم$ل المكلف$ين بھ$ا خاص من خ

وذلك كله فى إطار أحك$ام الدس$تور الض$ابطة ، عن طريق عبئھا على التخلى عن نشاطھم
إذ التزم$ت ، وھو ما لم تخرج عليه النصوص المطعون فيھا فى حدود نطاقھا المتقدم، لھا

غي$$ر ، بط والمقاص$$د الدس$$تورية الحاكم$$ة لھ$$اف$$ى تحدي$$د س$$عر الض$$ريبة المع$$ايير والض$$وا
لس$نة  ٨٩ھ$ذا فض$Lً ع$ن أن$ه ق$د ص$در الق$انون رق$م ، منافية ف$ى ذل$ك للعدال$ة اMجتماعي$ة

وقض$ى ف$ى الم$ادة ، المشار إليه ١٩٩١لسنة  ١١بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ٢٠٠٤
ت الفن$$ادق من$$ه بتع$$ديل فئ$$ة الض$$ريبة العام$$ة عل$$ى المبيع$$ات المس$$تحقة عل$$ى خ$$دما) ١(

، من قيم$ة الف$اتورة%) ١٠(لتصير ، والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى
ليضحى سعر الضريبة بالنسبة لھ$ا مم$اثLً ف$ى فئت$ه لم$ا ھ$و مق$رر ف$ى خص$وص النش$اط 

ا�م$ر ، والمتمثل فى الخدمات التى تقدمھا مراكز الغ$وص، الذى تمارسه الشركة المدعية
وحي$ث . نعاه المدعى فى ھذا الش$أن ف$ى غي$ر محل$ه حقيق$اً ب$الرفضالذى يضحى معه ما ي

ف$إن ذل$ك يقتض$يھا إس$باغ الوMي$ة م$ن جدي$د ، إنه وقد انتھت المحكمة إل$ى م$ا تق$دم جميع$ه
لتفصل فى النزاع المط$روح عليھ$ا عل$ى ض$وء قض$اء المحكم$ة ، على محكمة الموضوع

  . ى النزاع الموضوعىدون التقيد بحكمھا السابق صدوره ف، الدستورية العليا
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h^f‰ù]�å„ã×Ê            
íÛÓ�]�kÛÓuV : Pًال$واردة " خدمات التشغيل للغير " بعدم دستورية عبارة  :أو

عل$$ى المراف$$ق لق$$انون الض$$ريبة العام$$ة ) ٢(م$$ن الج$$دول رق$$م ) ١١(ق$$رين المسلس$$ل رق$$م 
  . ١٩٩٧لسنة  ٢المعدل بالقانون رقم  ١٩٩١لسنة  ١١المبيعات الصادر بالقانون رقم 

�ً��$��R:  بتفس$$ير  ٢٠٠٢لس$$نة  ١١م$$ن الق$$انون رق$$م ) ٢(بع$$دم دس$$تورية ص$$در الم$$ادة
 ١٩٩١ لس$نة ١١رق$م بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيع$ات الص$ادر بالق$انون 

  " .مع مراعاة ا�ثر الكاشف لھذا القانون " والذى ينص على أنه 
�ًH��R: الحكومة المص$روفات ومبل$غ م$ائتى مع إلزام ، رفض ما عدا ذلك من الطلبات

  . جنيه مقابل أتعاب المحاماة
  

∗ ∗ ∗  
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من ربيع  ٢٦م  الموافق  ٢٠٠٧مايو سنة     ١٣بالجلسة العلنية المنعقدة يوم ا�حد 
  . ھـ١٤٢٨اaخر سنة 

   ر6$5 ا����34  ......................ماھر عبد الواحد/ برئاسة السيد المستشار
ماھر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض : المستشارين وعضوية السادة 

 . محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماھر سامى يوسف وتھانى محمد الجبالى
   ر��6$5 ه$���9 ا��$��7�8
   ... نجي$$ب جم$$ال ال$$دين علم$$ا/وحض$$ور الس$$يد المستش$$ار

�+أ�$
 ا  .......................ناصر إمام محمد حسن / وحضور السيد �  

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
قض$ائية  ٢٤لس$نة  ٢٧٤ فى القضية المقي$دة بج$دول المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا ب$رقم

    ......دستورية"

l]ð]†{{qý]            
أودع الم$دعى ص$حيفة ھ$ذه  ٢٠٠٢بتاريخ الرابع والعشرين من شھر س$بتمبر س$نة  

تورية قرار رئيس الھيئ$ة الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دس
فيما تض$منه م$ن ف$رض مس$اھمات  ١٩٨٨لسنة  ٤٤٨العامة لمرفق مياه ا[سكندرية رقم 

وق$دمت . مالية على عمLء المرفق مقابل مشاركاتھم فى الشبكات والتوص$يLت العمومي$ة
كما قدمت الشركة الم$دعى   . ھيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيھا الحكم برفض الدعوى

ا�ولى التى حلت محل ھيئة مرفق مياه ا[سكندرية مذكرة دف$اع طلب$ت فيھ$ا أص$لياً  عليھا
أودع$ت ھيئ$ة المفوض$ين ، وبع$د تحض$ير ال$دعوى.بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفض$ھا 

وق$ررت المحكم$ة ، ونظرت الدعوى عل$ى النح$و المب$ين بمحض$ر الجلس$ة . تقريراً برأيھا
  . إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم
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]í{{ÛÓ�        
  .بعد اMطLع على ا�وراق، والمداولة

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وس$ائر ا�وراق تتحص$ل ف$ى أن  
م$دنى كل$ى أم$ام محكم$ة ا[س$كندرية  ١٩٩٨لس$نة  ٢٦١المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

ل$ى قيم$ة المقايس$ة اMبتدائية ضد المدعى عليه ا�ول طالب$اً الحك$م بب$راءة ذمت$ه مم$ا زاد ع
الفعلي$$ة لتوص$$يل خ$$ط المي$$اه إل$$ى مخزن$$ه بجھ$$ة أم زغي$$و قس$$م العامري$$ة والب$$الغ قيمتھ$$ا 

جنيه وإلزام الھيئة برد مبلغ خمسين ألف جني$ه ك$ان ق$د س$ددھا لھ$ا مس$اھمة ف$ى  ١٧٦٥٠
ن$دبت المحكم$ة خبي$راً م$ن خب$راء  ٢٨/٢/١٩٩٨وبجلس$ة ، تكاليف م$د الخط$وط الرئيس$ية

دم تقريره منتھياً فيه إلى أن س$ند الھيئ$ة الم$دعى عليھ$ا ف$ى المطالب$ة ب$أداء وزارة العدل فق
وأن الفص$ل  ١٩٨٨لس$نة  ٤٤٨ھذه المساھمة المالية ھو قرار رئيس مجلس إدارتھا رق$م 

وأثن$اء ، فى موضوع الدعوى يتوقف على ما تنتھى إليه المحكمة من اMعتداد بھذا الق$رار
دف$$ع الم$$دعى بع$$دم دس$$تورية ق$$رار رئ$$يس الھيئ$$ة نظ$$ر ال$$دعوى أم$$ام محكم$$ة الموض$$وع 

، وص$$رحت ل$$ه برف$$ع ال$$دعوى الدس$$تورية، وإذ ق$$درت المحكم$$ة جدي$$ة ال$$دفع، المش$$ار إلي$$ه
وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى مباش$رتھا للرقاب$ة  . فأقام دعواه الماثلة

ھ$ذه النص$وص س$واء وردت ، الدستورية يمت$د إل$ى نص$وص الق$انون بمعن$اه الموض$وعى
أم تضمنتھا التشريعات الفرعي$ة الت$ى ، بالتشريعات ا�صلية التى أقرتھا السلطة التشريعية

تصدرھا السلطة التنفيذية فى حدود صLحياتھا التى ناطھا الدس$تور بھ$ا وأن تنق$بض تل$ك 
وحي$ث إن المص$لحة الشخص$ية المباش$رة وھ$ى ش$رط لقب$ول . الرقابة بالت$الى عم$ا س$واھا

دستورية مناطھا أن يكون ثمة ارتباط بينھا وبين المصلحة القائم$ة ف$ى ال$دعوى الدعوى ال
وذلك بأن يكون الفص$ل ف$ى المس$ألة الدس$تورية Mزم$اً للفص$ل ف$ى الطلب$ات ، الموضوعية

ولما كان المدعى قد أق$ام ، الموضوعية المرتبطة بھا والمطروحة على محكمة الموضوع
المتضمن إلزام$ه ب$دفع مبل$غ  ١٩٨٨لسنة  ٤٤٨رقم دعواه الموضوعية طعناً على القرار 

ألف جنيه قيمة المشاركة فى الشبكات الرئيسية بمنطقة أم زغي$و با[س$كندرية إض$افة  ٥٠
وك$ان ھ$ذا الق$رار ق$د اس$تند إل$ى ، لقيمة المقايسة الفعلية على النحو الوارد بالقرار الطع$ين

، ١١/٦/١٩٨٦الھيئ$ة والم$ؤرخ  سابقة تحديد قيمة المشاركات بالقرار الصادر من رئ$يس
 M ًرتباطھم$ا ارتباط$اM ًفإن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة تمتد إل$ى الق$رارين مع$ا

وM ين$$ال م$$ن ذل$$ك إلغ$$اء ھ$$ذين الق$$رارين ض$$مناً بص$$دور ق$$رار مح$$افظ ، يقب$$ل التجزئ$$ة
بتنظ$$$يم قيم$$$ة المش$$$اركات المالي$$$ة ف$$$ى الش$$$بكات  ٢٠٠٠لس$$$نة  ١١٦٥ا[س$$$كندرية رق$$$م 

بحس$بان م$ا ھ$و مس$تقر ف$ى قض$اء ھ$ذه ، ومية والتوص$يLت لمرف$ق مي$اه ا[س$كندريةالعم
المحكم$$ة م$$ن أن إلغ$$اء المش$$رع لقاع$$دة قانوني$$ة ب$$ذاتھا M يح$$ول دون الطع$$ن عليھ$$ا بع$$دم 

وحيث إن الدولة القانونية وعلى م$ا . الدستورية من قبل من طبقت عليه خLل فترة نفاذھا
س$$تور ھ$$ى الت$$ى تتقي$$د ف$$ى ممارس$$تھا لس$$لطاتھا أي$$اً كان$$ت م$$ن الد) ٦٥(ت$$نص علي$$ه الم$$ادة 

ف$L ، وتردھا على أعقابھا إن ھى جاوزتھا، وظائفھا أو غاياتھا بقواعد قانونية تعلو عليھا
تس$$مو ، وك$$ان مض$$مون القاع$دة القانوني$$ة الت$$ى تعتب$$ر إط$اراً للدول$$ة القانوني$$ة، تتحل$ل منھ$$ا

يم الديمقراطي$ة الت$ى يق$وم نظ$ام الحك$م عليھ$ا عليھا وتقيدھا إنما يتح$دد م$ن منظ$ور المف$اھ
وحي$$ث إن إخط$$ار المخ$$اطبين  . م$$ن الدس$$تور)  ٤، ٣، ١( عل$$ى م$$ا تقض$$ى ب$$ه الم$$واد 

وكان نفاذھا بالت$الى يفت$رض ، بالقاعدة القانونية بمضمونھا يعتبر شرطاً [نبائھم بمحتواھا
وك$$ان ذل$$ك م$$ؤداه أن ، وحل$$ول الميع$$اد المح$$دد لب$$دء س$$ريانھا، إعLنھ$$ا م$$ن خ$$Lل نش$$رھا
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دخول ھذه القاعدة مرحلة التنفي$ذ م$رتبط ب$واقعتين تجري$ان مع$اً وتتك$امLن ھم$ا النش$ر ث$م 
بم$ا م$ؤداه أن نش$ر القاع$دة القانوني$ة ، انقضاء المدة الت$ى ح$ددھا المش$رع لب$دء العم$ل بھ$ا

، جھ$ل بھ$اوامتناع القول بال، ضماناً لعLنيتھا وذيوع أحكامھا واتصالھا بمن يعنيھم أمرھا
ول$و ل$م يك$ن علمھ$م ، حائLً دون تنص$لھم منھ$ا، يعتبر كافLً وقوفھم على ماھيتھا ونطاقھا

وك$$ان حملھ$$م قب$$ل نش$$رھا عل$$ى ، بھ$$ا ق$$د ص$$ار يقيني$$اً أو ك$$ان إدراكھ$$م لمض$$مونھا واھي$$اً 
النزول عليھا وھ$م م$ن ا�غي$ار ف$ى مج$ال تطبيقھ$ا متض$مناً إخ$MLً بحري$اتھم أو الحق$وق 

دون التقي$$$د بالوس$$$ائل القانوني$$$ة الت$$$ى ح$$$دد تخومھ$$$ا وفص$$$ل ، الدس$$$تور لھ$$$م الت$$$ى كفلھ$$$ا
M تتض$من إخط$اراً ، ومن ثم فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التى M تنشر، أوضاعھا

ف$L تتكام$ل مقوماتھ$ا الت$ى اعتب$ر الدس$تور تحققھ$ا ، كافياً بمضمونھا وM بش$روط تطبيقھ$ا
وعل$ى ا�خ$ص م$$ا ، ظ$يم الحق$$وق والواجب$ات عل$ى اختLفھ$اش$رطاً لج$واز الت$دخل بھ$ا لتن

وحي$ث إن م$ن المق$رر أن ك$ل  . والحق فى الملكي$ة، اتصل منھا بصون الحرية الشخصية
كتل$$ك ، قاع$$دة قانوني$$ة M تكتم$$ل ف$$ى ش$$أنھا ا�وض$$اع الش$$كلية الت$$ى تطلبھ$$ا الدس$$تور فيھ$$ا

ا تفق$$د مقوماتھ$$ا باعتبارھ$$ا إنم$$، المتعلق$$ة باقتراحھ$$ا وإقرارھ$$ا وإص$$دارھا وش$$روط نفاذھ$$ا
وكان تطبيقھا فى شأن المشمولين بحكمھ$ا م$ع افتقارھ$ا لقوالبھ$ا ، فL يستقيم بنيانھا، كذلك

M يلتئم ومفھوم الدولة القانونية التى M يتصور وجودھا وM مشروعية مباشرتھا . الشكلية
عل$ى ك$ل تص$رفاتھا بعي$داً ع$ن خض$وعھا للق$انون وس$موه عليھ$ا باعتب$اره قي$داً ، لسلطاتھا
المش$ار ، ١١/٦/١٩٨٦وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن القرار المؤرخ . وأعمالھا

الوق$$ائع " ل$$م ينش$$ر ف$$ى الجري$$دة الرس$$مية  ١٩٨٨لس$$نة  ٤٤٨إلي$$ه ب$$القرار الطع$$ين رق$$م 
وم$$ن ث$$م ف$$إن تطبيقھم$$ا عل$$ى ، م$$ن الدس$$تور) ١٨٨(بالمخالف$$ة ل$$نص الم$$ادة " المص$$رية 

، ف$L يك$ون لھم$ا قانون$اً م$ن وج$ود، يزيل عنھما ص$فتھما ا[لزامي$ة، االمدعى قبل نشرھم
  . من الدستور)  ١٨٨، ٦٥، ٦٤( لمخالفتھما لنصوص المواد 

  

h^f‰ù]�å„ã×Ê            
بعدم دستورية قرار رئيس الھيئة العامة لمرف$ق مي$اه ا[س$كندرية  :i�3U ا����34

لحكوم$$ة المص$$روفات وإل$$زام ا ١٩٨٨لس$$نة  ٤٤٨والق$$رار رق$$م  ١١/٦/١٩٨٦الم$$ؤرخ 
  .ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

  

∗ ∗ ∗  
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جمادى  ١٦م الموافق ٢٠٠٧يوليو سنة  ١بالجلسة العلنية المنعقدة يوم ا�حد  
  . ھـ١٤٢٨اaخرة سنة 

  ر6$5 ا����34. .....................ماھر عبد الواحد / برئاسة السيد المستشار
ماھر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد s والدكتور : وعضوية السادة المستشارين 

 . حنفى على جبالى وماھر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
   ر6$5 ه$�9 ا��$7�8
....   رجب عبد الحكيم سليم/وحضور السيد المستشار

  أ�$
 ا��+  .......................حسن ناصر إمام محمد / وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قض$$ائية  ٢٨لس$$نة   ٣٣ف$$ى القض$$ية المقي$$دة بج$$دول المحكم$$ة الدس$$تورية العلي$$ا ب$$رقم

  .....دستورية"

l]ð]†{{qý]            
أقام$$ت الم$$دعيات ال$$دعوى الماثل$$ة بإي$$داع  ٢٠٠٦بت$$اريخ التاس$$ع م$$ن م$$ارس س$$نة  

م$ن الم$ادة الثاني$ة م$ن ) ١(الحكم بعدم دستورية البن$د  بطلب، صحيفتھا قلم كتاب المحكمة
لس$$$نة  ٢٥٠، ٢٠٠١لس$$$نة  ١٩، ٢٠٠٠لس$$$نة  ٨٥، ١٩٨٨لس$$$نة  ١٥٠: الق$$$وانين أرق$$$ام 

فيم$ا تض$منته م$ن قص$ر ، ، بزي$ادة المعاش$ات٢٠٠٤لسنة  ٨٨، ٢٠٠٣لسنة  ٩١، ٢٠٠٢
س$$ن  إض$$افة الزي$$ادة ف$$ى مع$$اش ا�ج$$ر المتغي$$ر عل$$ى ح$$اMت اس$$تحقاق المع$$اش لبل$$وغ

م$$ن ق$$انون الت$$أمين ) ١٨(الش$$يخوخة أو العج$$ز أو الوف$$اة المنص$$وص عليھ$$ا ف$$ى الم$$ادة 
دون حال$$ة اس$تحقاق المع$$اش بس$$بب ، ١٩٧٥لس$$نة  ٧٩اMجتم$اعى الص$$ادر بالق$$انون رق$م 
وقدمت ھيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيھا الحك$م  . انتھاء خدمة المؤمن عليه باMستقالة

أودعت ھيئة المفوض$ين تقري$راً برأيھ$ا ونظ$رت ، ر الدعوىوبعد تحضي برفض الدعوى 
وقررت المحكمة إص$دار الحك$م فيھ$ا بجلس$ة ، الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة

  . اليوم

í{{ÛÓ�]            
  .بعد اMطLع على ا�وراق، والمداولة 
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حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق تتحصل ف$ى أن  
م$دنى أم$ام محكم$ة ب$ور س$عيد  ٢٠٠٥لس$نة  ٢٥٠١كن قد أقمن ال$دعوى رق$م ، دعياتالم

% ٨٠اMبتدائية بطلبات ختامي$ة ھ$ى الحك$م ب$أحقيتھن ف$ى ض$م الع$Lوات الخاص$ة بنس$بة 
لمع$اش ا�ج$ور المتغي$رة ع$ن فت$رة ، من العLوات الت$ى ل$م تض$م إل$ى أج$ورھن ا�ساس$ية

وأثن$اء . ريخ إح$التھن للمع$اش المبك$ر لLس$تقالةعملھن بالشركات الLتى عملن بھا إلى ت$ا
من المادة الثانية من الق$وانين ) ١(نظر الدعوى دفعت المدعيات بعدم دستورية نص البند 

 ٩١، ٢٠٠٢لس$$نة  ٢٥٠، ٢٠٠١لس$$نة  ١٩، ٢٠٠٠لس$$نة  ٨٥، ١٩٨٨لس$$نة  ١٥٠أرق$$ام 
ه ف$$ى وحي$$ث إن المش$$رع رغب$$ة من$$ . بزي$$ادة المعاش$$ات ٢٠٠٤لس$$نة  ٨٨، ٢٠٠٣لس$$نة 

تحقي$$ق الرعاي$$ة �ص$$حاب المعاش$$ات وإع$$انتھن ف$$ى مواجھ$$ة الزي$$ادة ف$$ى تك$$اليف وأعب$$اء 
جرى على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش ا�ج$ر المتغي$ر ض$منھا الم$ادة ، المعيشة

 ١٤، ١٩٩٠لس$نة  ١٤، ١٩٨٩لس$نة  ١٢٤، ١٩٨٨لس$نة  ١٥٠الثانية من القوانين أرق$ام 
لس$$$$نة  ٢٤، ١٩٩٤لس$$$$نة  ٢٠٤، ١٩٩٣لس$$$$نة  ١٧٥، ١٩٩٢لس$$$$نة  ٣٠، ١٩٩١لس$$$$نة 
 ٨٥، ١٩٩٩لس$$نة  ٢٠، ١٩٩٨لس$$نة  ٩١، ١٩٩٧لس$$نة  ٨٣، ١٩٩٦لس$$نة  ٨٦، ١٩٩٥
. ٢٠٠٤لسنة  ٨٨، ٢٠٠٣لسنة  ٩١، ٢٠٠٢لسنة  ٢٥٠، ٢٠٠١لسنة  ١٩، ٢٠٠٠لسنة 

من المادة الثانية م$ن ھ$ذه الق$وانين أن ) ١(واشترط Mستحقاق تلك الزيادة طبقاً لنص البند 
ن استحقاق المعاش بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العج$ز أو الوف$اة المنص$وص عليھ$ا يكو

واش$ترط البن$د رق$م ، ١٩٧٥لس$نة  ٧٩من قانون التأمين اMجتم$اعى رق$م ) ١٨(فى المادة 
من ھذه المادة أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتھاء الخدمة مستحقاً لتلك الع$Lوات ) ٢(

. الم$$ادة المش$$ار إليھ$$ا م$$ا يتب$$ع ف$$ى ش$$أن حس$$اب ھ$$ذه الزي$$ادةكم$$ا ح$$ددت ، ومش$$تركاً عنھ$$ا
م$ن الم$ادة الثاني$ة ) ١(وحيث إن ھذه المحكمة سبق أن قضت بع$دم دس$تورية ن$ص البن$د  

لس$$نة  ٣٠، ١٩٩١لس$$نة  ١٤، ١٩٩٠لس$$نة  ١٤، ١٩٨٩لس$$نة  ١٢٤م$$ن الق$$وانين أرق$$ام 
، ١٩٩٦لس$$$نة  ٨٦، ١٩٩٥لس$$$نة  ٢٤، ١٩٩٤لس$$$نة  ٢٠٤، ١٩٩٣لس$$$نة  ١٧٥، ١٩٩٢

" قض$$$ائية  ٢٥لس$$نة  ٣٣وذل$$ك ف$$$ى القض$$ية رق$$$م ، ١٩٩٨لس$$$نة  ٩١، ١٩٩٧لس$$نة  ٨٣
م$ن الم$ادة الثاني$ة ) ١(كم$ا قض$ت بع$دم دس$تورية البن$د . ١٢/٦/٢٠٠٥بجلسة " دستورية 

" دس$تورية " قض$ائية  ٢٥لس$نة  ٢٦ف$ى ال$دعوى رق$م  ١٩٩٩لس$نة  ٢٠من الق$انون رق$م 
يات إل$$ى قص$$ر ال$$دعوى الماثل$$ة عل$$ى طل$$ب وھ$$و م$$ا أدى بالم$$دع، ١١/١٢/٢٠٠٥بجلس$$ة 

، ١٩٨٨لس$نة  ١٥٠م$ن الم$ادة الثاني$ة م$ن الق$وانين أرق$ام ) ١(الحكم بعدم دس$تورية البن$د 
لس$$$نة  ٨٨، ٢٠٠٣لس$$$نة  ٩١، ٢٠٠٢لس$$$نة  ٢٥٠، ٢٠٠١لس$$$نة  ١٩، ٢٠٠٠لس$$$نة  ٨٥

، ١/٦/١٩٩٤وك$$ان الثاب$ت أن الطاعن$ات ق$$د انتھ$ت خ$دمتھن ف$$ى ، لم$ا ك$ان ذل$ك، ٢٠٠٤
وق$$د انص$$بت طلب$$اتھن أم$$ام محكم$$ة الموض$$وع ، عل$$ى الت$$والى ١/٣/٢٠٠٥، ١/٣/٢٠٠٤

م$ن قيم$ة الع$Lوات الخاص$ة % ٨٠على زيادة معاش ا�جر المتغير المستحق لھن بواقع 
والت$ى ح$ال دون ، التى لم تضم إلى أجورھن ا�ساسية والسابقة على إحالتھن إلى المعاش

إلى المعاش بسبب انتھاء الخدمة باMستقالة ض$من استحقاقھن لھا عدم إدراج حالة ا[حالة 
حاMت استحقاق تلك الزيادة الت$ى ح$ددھا ن$ص البن$د ا�ول م$ن الم$ادة الثاني$ة م$ن الق$وانين 

ومن ثم فإن المص$لحة الشخص$ية المباش$رة ف$ى ال$دعوى الماثل$ة تك$ون متحقق$ة . آنفة الذكر
وذل$ك فيم$ا ، انين المش$ار إليھ$افى الطع$ن عل$ى ن$ص ھ$ذا البن$د م$ن الم$ادة الثاني$ة م$ن الق$و

تضمنته من قص$ر إض$افة ھ$ذه الزي$ادة إل$ى مع$اش ا�ج$ر المتغي$ر عل$ى ح$اMت اس$تحقاق 
دون حال$$ة اس$$تحقاق المع$$اش بس$$بب ، المع$$اش لبل$$وغ س$$ن الش$$يخوخة أو العج$$ز أو الوف$$اة

دد وب$ه وح$ده يتح$، وھو ما يتوافق وطلباتھن فى الدعوى الماثل$ة، انتھاء الخدمة باMستقالة
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. وM يمتد إلى غير ذلك من أحكام أخ$رى وردت بالم$ادة الثاني$ة م$ن ھ$ذه الق$وانين، نطاقھا
وحي$$ث إن الم$$دعيات ينع$$ين عل$$ى النص$$وص المطع$$ون فيھ$$ا مح$$ددة نطاق$$اً عل$$ى النح$$و  

عل$$ى س$$ند ، م$$ن الدس$$تور)  ١٢٢، ٤٠، ٣٤، ١٧، ٧( المتق$$دم مخالفتھ$$ا نص$$وص الم$$واد 
أحيلوا إلى المع$اش بس$بب انتھ$اء الخدم$ة باMس$تقالة  من أن ھذه النصوص بحرمانھا ممن

رغ$$م س$$دادھم اMش$$تراكات المق$$ررة قانون$$اً ع$$ن ، م$$ن الزي$$ادة ف$$ى مع$$اش ا�ج$$ر المتغي$$ر
وب$ين م$ن ، تك$ون ق$د تض$منت تميي$زاً غي$ر مب$رر بي$نھم، العLوات الخاصة الس$الفة ال$ذكر

الرغم م$ن أنھ$م جميع$اً ف$ى ب$، أحيل إلى المعاش لبلوغ سن الش$يخوخة أو العج$ز أو الوف$اة
مم$ا يش$$كل اعت$$داء عل$ى حق$$وقھم التأميني$$ة وحقھ$م ف$$ى الملكي$$ة الت$$ى ، مرك$ز ق$$انونى واح$$د

وحيث إن البين من قضاء المحكمة الدس$تورية العلي$ا ف$ى ال$دعويين رقم$ى . كفلھا الدستور
المش$$ار إليھم$$ا " دس$$تورية " قض$ائية  ٢٥لس$$نة  ٢٦، "دس$$تورية " قض$$ائية  ٢٥لس$نة  ٣٣

من$ه عل$ى دع$م الت$أمين اMجتم$اعى ح$ين ن$اط ) ١٧(نفاً أن الدستور قد حرص ف$ى الم$ادة آ
بالدولة مد خدماتھا فى ھ$ذا المج$ال إل$ى الم$واطنين بجمي$ع فئ$اتھم ف$ى الح$دود الت$ى يبينھ$ا 

م$$ن خ$$Lل تقري$$ر م$$ا يعي$$نھم عل$$ى مواجھ$$ة بط$$التھم أو عج$$زھم ع$$ن العم$$ل أو ، الق$$انون
التأمين اMجتماعى ھى التى تكفل بمداھا واقعاً أفض$ل ي$ؤمن  معتبراً أن مظلة، شيخوختھم

وينھض بموجبات التضامن اMجتماعى التى يق$وم عليھ$ا المجتم$ع وفق$اً ، المواطن فى غده
إل$$ى المش$$رع ) ١٢٢(كم$$ا عھ$$د الدس$$تور ب$$نص الم$$ادة . م$$ن الدس$$تور) ٧(ل$$نص الم$$ادة 

مرتب$$$$ات والمعاش$$$$ات بص$$$$وغ القواع$$$$د الت$$$$ى تتق$$$$رر بموجبھ$$$$ا عل$$$$ى خزان$$$$ة الدول$$$$ة ال
والتعويض$$$ات وا[عان$$$ات والمكاف$$$آت والجھ$$$ات الت$$$ى تت$$$ولى تطبيقھ$$$ا لتھيئ$$$ة الظ$$$روف 

وتكف$$ل مقوماتھ$$ا ا�ساس$$ية الت$$ى ، ا�فض$$ل الت$$ى تف$$ى باحتياج$$ات م$$ن تق$$ررت لمص$$لحتھم
، يتحررون بھا م$ن الع$وز وينھض$ون معھ$ا بمس$ئولية حماي$ة أس$رھم واMرتق$اء بمعيش$تھا

ه ق$$وانين الت$$أمين اMجتم$$اعى المتعاقب$$ة مق$$ررة الح$$ق ف$$ى المع$$اش وھ$$و م$$ا ص$$درت بإنف$$اذ
وMزم ذل$$ك عل$$ى م$$ا ج$$رى ب$$ه ، مبين$$ة ح$$اMت اس$$تحقاقه وقواع$$د منح$$ه وش$$روط اقتض$$ائه

قضاء ھذه المحكم$ة أن الح$ق ف$ى المع$اش مت$ى ت$وافر أص$ل اس$تحقاقه وفق$اً للق$انون فإن$ه 
وM يج$وز بع$د ، ى ذمتھا بق$وة الق$انونينھض التزاماً على الجھة التى تقرر عليھا مترتباً ف

ذل$$ك أن ، ربط$$ه بص$$ورة نھائي$$ة التع$$ديل ف$$ى العناص$$ر الت$$ى ق$$ام عليھ$$ا أو اMنتق$$اص من$$ه
وإح$داثاً لمرك$ز ق$انونى جدي$د يس$تقل ع$ن ، المساس به بعد اكتماله ل$يس إM ھ$دماً لوج$وده

، ا بإنكار موجباتھ$االمركز السابق الذى نشأ مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التى رتبھ
وذل$ك ، ويتمخض بالتالى عدواناً على حقوقھم الشخصية التى س$عى الدس$تور إل$ى ص$ونھا

وحي$ث إن النص$وص المطع$ون فيھ$ا  . من الدستور) ١٢٢، ١٧(بالمخالفة لنص المادتين 
بتقريرھ$$ا الزي$$ادة ف$$ى مع$$اش ا�ج$$ر المتغي$$ر تك$$ون ق$$د اس$$تھدفت كم$$ا أوض$$حت ا�عم$$ال 

عاية أص$حاب المعاش$ات وزي$ادة معاش$اتھم بم$ا يتناس$ب م$ع الزي$ادة ف$ى التحضيرية لھا ر
غي$$ر أنھ$$ا بقص$$رھا ، ومواكب$$ة الزي$$ادة ف$$ى ا�ج$$ور، وارتف$$اع تك$$اليف المعيش$$ة، ا�س$$عار

اMستفادة من تلك الزيادة على حاMت استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العج$ز أو 
تھ$$اء الخدم$$ة باMس$$تقالة رغ$$م ك$$ونھم جميع$$اً دون حال$$ة اس$$تحقاق المع$$اش بس$$بب ان، الوف$$اة

ويواجھون ا�عباء ذاتھ$ا والتك$اليف ، مؤمن عليھم قاموا بسداد اMشتراكات المقررة قانوناً 
واMلتزامات التى من أجلھا سن المشرع النصوص الطعينة وضمنھا الزيادة المتقدم$ة ف$ى 

قضت ب$ه ھ$ذه المحكم$ة معاش ا�جر المتغير فإن تلك النصوص تكون وعلى ما سبق أن 
ق$$د انط$$وت عل$$ى تميي$$ز ب$$ين ھ$$اتين الفئت$$ين يص$$ادم ا�غ$$راض الت$$ى توخاھ$$ا المش$$رع م$$ن 

، أو اعتبارھ$ا م$دخLً إليھ$ا، بما يحول دون ربطھا منطقياً بھا، تقرير ھذه الزيادة ويجافيھا
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، ا�م$$ر ال$$ذى تض$$حى مع$$ه ھ$$ذه النص$$وص غي$$ر مس$$تندة إل$$ى أس$$س موض$$وعية تبررھ$$ا
وم$ن جھ$ة أخ$رى ف$إن . م$ن الدس$تور) ٤٠(زاً تحكمياً بالمخالف$ة ل$نص الم$ادة ومتبنية تميي

الحماية التى أظل بھا الدستور الملكية الخاصة التى تمتد إلى ا�م$وال جميعھ$ا دون تميي$ز 
، باعتبار أن المال ھو الحق ذو القيمة المالية سواءاً كان ھذا الحق شخصياً أم عيني$اً ، بينھا

وك$$ان الح$$ق ف$$ى الزي$$ادة ف$$ى ؛ لكي$$ة ا�دبي$$ة أو الفني$$ة أو الص$$ناعيةأم ك$$ان م$$ن حق$$وق الم
المعاش شأنه فى ذلك شأن المعاش ا�صلى إذا توافر أصل استحقاقه ينھض التزام$اً عل$ى 

، وعنص$راً إيجابي$اً ف$ى ذم$ة ص$احب المع$اش أو المس$تحقين عن$ه، الجھة التى تقرر عليھ$ا
Mيتع$ارض م$ع أحك$ام الدس$تور، جتم$اعىتتحدد قيمته وفقاً �حكام قانون التأمين ا M بم$ا ،

ف$$إن النص$$وص المطع$$ون فيھ$$ا تس$$تحيل والحال$$ة ھ$$ذه ع$$دواناً عل$$ى ح$$ق الملكي$$ة بالمخالف$$ة 
  . من الدستور) ٣٤(لنص المادة 

h^f‰ù]�å„ã×Ê            
í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV� م$$ن الم$ادة الثاني$$ة م$$ن الق$$وانين ) ١(بع$$دم دس$$تورية ن$ص البن$$د

 ٩١، ٢٠٠٢لس$$نة  ٢٥٠، ٢٠٠١لس$$نة  ١٩، ٢٠٠٠س$$نة ل ٨٥، ١٩٨٨لس$$نة  ١٥٠أرق$$ام 
فيما تض$منته م$ن قص$ر إض$افة الزي$ادة ، بزيادة المعاشات ٢٠٠٤لسنة  ٨٨، ٢٠٠٣لسنة 

فى معاش ا�جر المتغير على ح$اMت اس$تحقاق المع$اش لبل$وغ س$ن الش$يخوخة أو العج$ز 
الص$$ادر م$$ن ق$$انون الت$$أمين اMجتم$$اعى ) ١٨(أو الوف$$اة المنص$$وص عليھ$$ا ف$$ى الم$$ادة 

دون حال$ة اس$تحقاق المع$اش بس$بب انتھ$اء خدم$ة الم$ؤمن ، ١٩٧٥لسنة  ٧٩بالقانون رقم 
ومبل$$$غ م$$$ائتى جني$$$ه مقاب$$$ل أتع$$$اب ، وألزم$$$ت الحكوم$$$ة المص$$$روفات، علي$$$ه باMس$$$تقالة

   .المحاماة

∗ ∗ ∗� �� �� �� �
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ا����Iدر !��.���46 ا�&�f$8*��� �%������ن ر����  �١٩٩٢�����  ٢٠٥وز*��+ ا�&#�$��+ ر���� 
١٠٤  ����١٩٩٢  
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øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ        
gÃ�Ö]�Ü‰^e 

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�] 

م$ن  ٢٣المواف$ق ، م ٢٠٠٧من يونيه سـنة    ١٠بالجلسة العلنية المنعقـدة يوم ا�حد 
 .ھـ  ١٤٢٨شوال سنة 

 ر6$5 ا����34  .................ماھر عبد الواحد/برئاسة السيد المستشار 

يرى ومحمد على سيف الدين ومحم$د عب$د ماھر البح: وعضوية السادة المستشارين 
  .القادر عبد s وأنور رشاد العاصي وسعيد مرعى عمرو وتھاني محمد الجبالى

  ر6$5 ه$�9 ا��$7�8
.... رجب عبد الحكيم سليم/ وحضور السيد المستشار 
  أ�$
 ا��+........................ ناصر إمام محمد حسن/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
قض$ائية    ٢٥ لس$نة ٦٨ فى القضية المقي$دة بج$دول المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا ب$رقم

  "" دستورية"

l]ð]†{{qý]  
ورد إل$ى قل$م كت$اب المحكم$ة مل$ف ال$دعوى  ٢٠٠٣بتاريخ السادس من فبراي$ر س$نة 

تنفي$$ذاً لق$$رار محكم$$ة القض$$اء ا[داري الص$$ادر بت$$اريخ . قض$$ائية ٥٦لس$$نة  ١٥٩٢٠رق$$م 
الدعوى وإحالتھا إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دس$تورية  بوقف ١٩/١/٢٠٠٣

وق$دمت ھيئ$ة قض$ايا . ١٩٩٢لس$نة  ١٠٤المادة الثامنة م$ن الLئح$ة التنفيذي$ة للق$انون رق$م 
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أودع$$ت ، وبع$$د تحض$ير ال$$دعوى. الدول$ة م$$ذكرة ب$$دفاعھا طلب$ت فيھ$$ا ع$$دم قب$ول ال$$دعوى
  . ھيئة المفوضين تقريراً برأيھا

وق$$ررت المحكم$$ة إص$$دار ، عوى عل$$ى الوج$$ه المب$$ين بمحض$$ر الجلس$$ةونظ$$رت ال$$د
  . حيث مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ١٥/٤/٢٠٠٧الحكم فيھا بجلسة 

í{{ÛÓ�]        
  .بعد اMطLع على ا�وراق، والمداولة

حي$$ث إن الوق$$ائع عل$$ى م$$ا يب$$ين م$$ن حك$$م ا[حال$$ة وس$$ائر ا�وراق تتحص$$ل ف$$ى أن  
قض$$ائية أم$$ام محكم$$ة  ٥٦لس$$نة  ١٥٩٢٠د أقام$$ت ال$$دعوى رق$$م الش$$ركة المدعي$$ة كان$$ت ق$$

القضاء ا[داري بالق$اھرة بطل$ب الحك$م بص$فة مس$تعجلة بوق$ف تنفي$ذ الق$رار الص$ادر م$ن 
اMتح$$اد المص$$ري لمق$$اولي التش$$ييد والبن$$اء بع$$دم تجدي$$د بطاق$$ة عض$$ويتھا باMتح$$اد تجدي$$داً 

عوى الدس$تورية طعن$اً عل$ى ن$ص الم$ادة والترخيص لھا بعد تقدير الجدية بإقامة الد. دائماً 
لس$نة  ٢٠٥الصادرة بالقرار رقم  ١٩٩٢لسنة  ١٠٤من الLئحة التنفيذية للقانون رقم ) ٨(

وذلك على قول بأن الشركة المدعية تأسست كشركة مساھمة مصرية برأس م$ال  ١٩٩٤
ون وفق$اً �حك$ام ق$ان ١٩٨١مصري فرنسي للعم$ل ف$ى نش$اط المق$اوMت العام$ة من$ذ س$نة 

ولم$$ا تق$$دمت لتجدي$$د عض$$ويتھا الس$$ابقة ف$$ى اMتح$$اد ، اس$$تثمار الم$$ال العرب$$ي وا�جنب$$ي
المشار إليھا لم تجب إلى ذلك لرفضھا التوقيع على إق$رار يفي$د ع$دم وج$ود أجان$ب ض$من 

مم$$ا دفعھ$$ا إل$$ى إقام$$ة ال$$دعوى ، أص$$حاب الش$$ركة والمؤسس$$ين أو الممثل$$ين الق$$انونيين لھ$$ا
ع بع$$دم دس$$تورية ن$$ص الم$$ادة الثامن$$ة م$$ن الLئح$$ة المش$$ار إليھ$$ا بطلباتھ$$ا الس$$الفة وال$$دف

ت$دخلت  ١٧/١١/٢٠٠٢وبجلس$ة . Mستحداثھا ش$رطاً ل$م ي$رد ف$ى الق$انون متعلق$اً بالجنس$ية
وإذ . الشركة العربية لمقاوMت حفر اaبار منضمة إل$ى المدعي$ة ف$ى طلباتھ$ا الموض$وعية

ادة الثامن$$ة م$$ن الLئح$$ة التنفيذي$$ة ث$$ارت ل$$دى محكم$$ة الموض$$وع ش$$بھة ع$$دم دس$$تورية الم$$
لم$$ا أبدت$$ه ك$$ل م$$ن الش$$ركة المدعي$$ة والش$$ركة المتدخل$$ة  ١٩٩٢لس$$نة  ١٠٤للق$$انون رق$$م 
وحي$ث إن . فقد أصدرت قرارھا با[حالة للفصل فى دس$تورية تل$ك الم$ادة. شرحاً لدفعھما

تح$$$اد بإنش$$$اء اM ١٩٩٢لس$$$نة  ١٠٤الم$$$ادة الثامن$$$ة م$$$ن الLئح$$$ة التنفيذي$$$ة للق$$$انون رق$$$م 
 ١٩٩٢لس$نة  ٢٠٥المصري لمقاولي التشييد والبن$اء الص$ادرة بق$رار وزي$ر التعمي$ر رق$م 

س$$واء ك$$ان ............. ك$$ل م$$ن ي$$زاول نش$$اط مق$$اولى التش$$ييد والبن$$اء " ت$$نص عل$$ى أن 
أن يتق$$دم بطل$$ب من$$ه ، وأي$$اً ك$$ان النظ$$ام الق$$انونى ال$$ذى يتبع$$ه، شخص$$اً طبيعي$$اً أم اعتباري$$اً 

بالنس$بة للش$خص : أوMً  :وذلك بالشروط اaتية ، ضوية العاملة باMتحادللحصول على الع
 ٥........  ٤.........  ٣..........  ٢....... أن يك$$ون مص$$رى الجنس$$$ية  ١  : الطبيع$$ى 
يك$ون متخ$ذاً أح$د ا�ش$كال القانوني$ة  ١  : بالنسبة للشخص اMعتب$ارى : ثانياً   .......... 
أن تت$$$وافر ف$$$ى الش$$$ركاء  ٢ . ه وقي$$$ده ف$$$ى الس$$$جل التج$$$ارىومس$$$توفياً ش$$$ھر، المق$$$ررة

المتضامنين فى شركات ا�شخاص وفى ا�عضاء المؤسسين والممثلين القانونيين لغيرھا 
ويج$ب أن ترف$ق بالطل$ب ) أوMً ( م$ن البن$د  ٥، ٣، ١من الشركات الش$روط ال$واردة ف$ى 

وكان$ت الم$ادة الخامس$ة ...... .جميع المستندات الدال$ة عل$ى ت$وافر الش$روط المش$ار إليھ$ا 
بإنشاء اMتحاد المشار إليه قد نصت فى فقرتھ$ا الثاني$ة  ١٩٩٢لسنة  ١٠٤من القانون رقم 

  . "وتحدد الLئحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط منح عضوية اMتحاد " على أن 

o b e i k a n . c o m



 

 

٦١  

	م��
	م��
	م��
	مא���א�����א���א�����א���א�����א���א����������������
�6ج�ج�ج�ج�������������א������
�א������
�א������
�א������ �� �� �� �

لللل

  ٢٠٠٧ امالصادرة في ع ا�حكام

كم$ة وحيث إنه ولئن كان نطاق الدعوى الماثلة وفقاً لق$رار ا[حال$ة الص$ادر م$ن مح 
الموض$$وع ينحص$$ر ف$$ى ن$$ص الم$$ادة الثامن$$ة م$$ن الLئح$$ة المش$$ار إليھ$$ا فيم$$ا تض$$منته م$$ن 
اشتراط توافر الجنسية المصرية فى جميع ا�عض$اء المؤسس$ين والممثل$ين الق$انونيين ف$ى 
الشركات الراغبة فى الحصول على العضوية العامل$ة لLتح$اد المص$ري لمق$اولي التش$ييد 

يتع$$ين أن يمت$$د ليش$$مل أيض$$اً ول$$و ل$$م يتض$$منھا ال$$دفع الفق$$رة ، ط$$اقإM أن ھ$$ذا الن. والبن$$اء
والت$$ى بن$$اء عليھ$$ا تض$$منت  ١٩٩٢لس$$نة  ١٠٤الثاني$$ة م$$ن الم$$ادة الخامس$$ة م$$ن الق$$انون 

الLئح$$ة ال$$نص الطع$$ين إذ أن ذل$$ك يع$$د ك$$افLً ا�غ$$راض الت$$ى توخاھ$$ا الم$$دعى ب$$دعواه 
حته الشخص$$ية المباش$$رة بعي$$داً وM تتحق$$ق مص$$ل، الدس$$تورية ف$$L تحم$$ل إM عل$$ى مقاص$$ده

وحيث إن الدستور لم يعق$د للس$لطة التنفيذي$ة اختصاص$اً م$ا بتنظ$يم ش$ئ مم$ا يم$س  . عنھا
إذ أن ھ$$ذا التنظ$$يم يتع$$ين أن تت$$وMه الس$$لطة التش$$ريعية بم$$ا . الحق$$وق الت$$ى كفلھ$$ا الدس$$تور

ر تنظ$يم وقد جرى قض$اء ھ$ذه المحكم$ة عل$ى أن$ه إذا م$ا أس$ند الدس$تو. تصدره من قوانين
حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية ف$L يج$وز لھ$ا أن تنس$لب م$ن اختصاص$ھا وتحي$ل 

وأس$س رئيس$ية ، ا�مر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدھا فى ذلك بض$وابط عام$ة
فإذا ما خرج المش$رع عل$ى ذل$ك ون$اط بالس$لطة التنفيذي$ة تنظ$يم ، تلتزم بالعمل فى إطارھا

م$ن الدس$تور ) ٨٦(كان متخلياً عن اختصاصه ا�ص$يل المق$رر بالم$ادة ، الحق من أساسه
حيث M يجوز للسلطة التشريعية وقد اختص$ھا ، ساقطاً بالتالى فى ھوة المخالفة الدستورية

ولئن كانت الدساتير ب$دءاً م$ن دس$تور . الدستور بسلطة التشريع أن تتخلى بنفسھا عن ذلك
ق$$د اعترف$$ت بح$$ق الس$$لطة التنفيذي$$ة ف$$ى إص$$دار  وانتھ$$اءً بالدس$$تور الح$$الى ١٩٢٣س$$نة 

إM أن ذل$$$ك M يك$$$ون إM اس$$$تثناءً وف$$$ى الح$$$دود الض$$$يقة الت$$$ى بينتھ$$$ا نص$$$وص ، الل$$$وائح
والت$ى M ي$دخل . وين$درج تحتھ$ا إص$دار الل$وائح الLزم$ة لتنفي$ذ الق$وانين، الدستور حصراً 

، ا[ط$ار الع$ام ال$ذى يحكمھ$افى مفھومھا توليھا ابتداءً تنظيم مسائل خL القانون من بي$ان 
 ًMئحة عندئذ قد فصلت أحكام$اً أوردھ$ا المش$رع إجم$اLتكون ال Lوإنم$ا ش$رعت ابت$داءً ، ف

ذل$$ك أن الغ$$رض م$$ن ص$$دور . م$$ن خ$$Lل نص$$وص جدي$$دة M يمك$$ن إس$$نادھا إل$$ى الق$$انون
 الLئحة يتعين أن ينحصر فى إتمام القانون أى وض$ع القواع$د والتفاص$يل الLزم$ة لتنفي$ذه

ودون أن تنط$وي عل$ى تع$ديل أو إلغ$اء . مع ا[بقاء على حدوده ا�صلية بL أدن$ى مس$اس
فيج$$اوز ب$$ذلك مص$$درھا ، �حكام$$ه أو أن يض$$يف إلي$$ه أحكام$$اً تبع$$ده ع$$ن روح التش$$ريع

وذل$$ك م$$ا تؤك$$ده ، متع$$دياً عل$$ى الس$$لطة التش$$ريعية، اMختص$$اص الدس$$توري المخ$$ول ل$$ه
يص$$در رئ$$يس الجمھوري$$ة الل$$وائح " عل$$ى أن  م$$ن الدس$$تور حي$$ث نص$$ت) ١٤٤(بالم$$ادة 

وحي$ث إن . "الLزمة لتنفيذ القوانين بم$ا ل$يس في$ه تع$ديل أو تعطي$ل أو إعف$اء م$ن تنفي$ذھا 
من$ه إل$ى الق$انون بتنظ$يم الح$ق ف$ى تك$وين اMتح$ادات ) ٥٦(الدستور قد عھد بنص الم$ادة 

ال$ذى يت$داخل م$ع وإذ كان ھذا الحق ھ$و ف$رع م$ن ح$ق اMجتم$اع . على أساس ديمقراطي
حري$$ة التعبي$$ر ليك$$ون أح$$د عناص$$ر الحري$$ة الشخص$$ية الت$$ى M يج$$وز تقيي$$دھا بغي$$ر إتب$$اع 

وم$$ن ث$$م فق$$د . الوس$$ائل الموض$$وعية وا[جرائي$$ة الت$$ى يتطلبھ$$ا الدس$$تور أو يكفلھ$$ا الق$$انون
صار Mزماً وعلى ما استقر عليه قضاء ھذه المحكمة امتناع تقييد حرية اMجتماع وي$دخل 

باعتب$ار أنھ$ا جميعھ$ا أص$ول دس$تورية . الحق ف$ى تك$وين اMتح$ادات ا�وف$ق للق$انونفيھا 
بإنش$اء اMتح$اد  ١٩٩٢لس$نة  ١٠٤وحيث إن$ه لم$ا ك$ان م$ا تق$دم وك$ان الق$انون رق$م . ثابتة

" المصري لمقاولي التشييد والبناء قد نص فى الفقرة الثاني$ة م$ن مادت$ه الخامس$ة عل$ى أن 
قواعد وإجراءات وشروط منح عضوية اMتحاد فص$درت الLئح$ة وتحدد الLئحة التنفيذية 
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وقد نصت فى مادتھا الثامنة الطعينة على الشروط التى يتعين توافرھا ف$يمن يتق$دم بطل$ب 
ومن بين ھذه الش$روط أن . للعضوية العاملة لLتحاد سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً 

ن ذل$$ك للش$$ركاء المتض$$امنين ف$$ى وأن يك$$و، يك$$ون الش$$خص الطبيع$$ى مص$$رى الجنس$$ية
شركات ا�شخاص وا�عضاء المؤسسين والممثلين القانونيين لغيرھا من الش$ركات وھ$و 
شرط لم يقرره القانون بل إنه M يرتبط برابطة منطقية با�غراض الت$ي ح$رص المش$رع 
ة على أن تتحقق بإنشاء اMتحاد وھى تطوير مھنة التش$ييد والمق$اوMت والعم$ل عل$ى زي$اد

ومن ثم فإن المشرع إذ أحال أمر تكوين اMتح$اد وش$روط م$نح . اMستثمار فى ھنا المجال
فص$درت ، عضويته إلى السلطة التنفيذية دون أن يقيدھا بضوابط وأس$س عام$ة تلت$زم بھ$ا

 ًMتفص$$ل أحكام$$اً أوردھ$$ا المش$$رع إجم$$ا M ئح$$ة ب$$ذلكLوإنم$$ا اس$$تحدثت أحكام$$اً جدي$$دة ، ال
ح$ق ف$ى اMنض$مام إل$ى عض$وية ذل$ك اMتح$اد تخ$الف روح التش$ريع تتضمن قيوداً على ال

وبغي$$ر مق$$تض مش$$روع ف$$إن الس$$لطة التش$$ريعية وھ$$ى المن$$وط بھ$$ا وح$$دھا تق$$دير ھ$$ذا 
 ٥٧و ٥٦و ٥٤و ٤١مخالف$$ة ب$$ذلك الم$$واد . المقتض$$ى تك$$ون ق$$د تس$$لبت م$$ن اختصاص$$ھا

 ٢٠٥ي$ر رق$م وحي$ث إن الم$ادة الثامن$ة م$ن ق$رار وزي$ر التعم . من الدس$تور ١٤٤و ٨٦و
وق$$د ص$$درت  ١٩٩٢لس$$نة  ١٠٤الص$$ادر بالLئح$$ة التنفيذي$$ة للق$$انون رق$$م  ١٩٩٢لس$$نة 

مستندة إلى نص المادة الخامسة من القانون المش$ار إلي$ه ف$إن القض$اء بع$دم دس$تورية تل$ك 
  . المادة يترتب عليه لزوماً سقوط المادة الثامنة من الLئحة المشار إليھا

h^f‰ù]�å„ã×Ê        
�]�kÛÓuíÛÓV : 

   ًMلس$نة  ١٠٤بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة م$ن الق$انون رق$م : أو
س$قوط الم$ادة الثامن$ة م$ن : ثانياً  . بإنشاء اMتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ١٩٩٢

 ١٠٤الص$ادر بالLئح$ة التنفيذي$ة للق$انون رق$م  ١٩٩٢لسنة  ٢٠٥قرار وزير التعمير رقم 
  .المشار إليه ١٩٩٢لسنة 
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 ا�����ن ر��  ٤٥�
 ا���دة ) ج(�> ا���� �٨٤  ���! �ن ���!�  �١٩٧٦

 ا����دة ذا,'�� ��� ,��01 /%�$'�       ) ه� ـ(و��> ا�����   ، �j��I ا���8ن ا�&]�$�$�� ��

 .,#�*.ت , +*#$�

ÜÓ£]�“Þ�øÚ^Ò 

gÃ�Ö]�Ü‰^e  

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�] 

م$ن  ٢٣المواف$ق ، م ٢٠٠٧م$ن ن$وفمبر س$ـنة  ٤بالجلسة العلنية المنعقـدة يوم ا�ح$د 
 .ھـ  ١٤٢٨شوال سنة 

  ر6$5 ا����34  ...................ماھر عبد الواحد/برئاسة السيد المستشار 
ل$$ى س$$يف ال$$دين وعدل$$ـى م$$اھر البحي$$رى ومحم$$د ع: وعض$$وية الس$$ادة المستش$$ارين 

  .عادل عمر شريف محمود منصور وماھر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور
  ر6$5 ه$�9 ا��$7�8
...... رجب عبد الحكيم سليم/وحضور السيد المستشار

  أ�$
 ا��+......................... ناصر إمام محمد حسن/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
قض$$ائية  ٢٨لس$$نة  ٨٤بج$$دول المحكم$$ة الدس$$تورية العلي$$ا ب$$رقم ف$$ى القض$$ية المقي$$دة 

  ....دستورية 

l]ð]†{{qý]        
أودع الم$دعى بص$فته ص$حيفة ھ$ذه ال$دعوى قل$م كت$اب  ٢٠٠٦مايو سنة  ٢٠بتاريخ 

م$ن الق$انون ) ٤٥(من المادة ) ھـ ، ج( طالباً الحكم بعدم دستورية نص البندين ، المحكمة
وق$دمت ھيئ$ة قض$ايا الدول$ة .مص$ممي الفن$ون التطبيقي$ة  بشأن نقاب$ة ١٩٧٦لسنة  ٨٤رقم 

كم$$ا ق$$دمت نقاب$$ة مص$$ممي الفن$$ون التطبيقي$$ة  . م$ذكرة طلب$$ت فيھ$$ا الحك$$م ب$$رفض ال$$دعوى
أودع$$$ت ھيئ$$$ة ، وبع$$$د تحض$$$ير ال$$$دعوى.م$$$ذكرة طلب$$$ت فيھ$$$ا الحك$$$م ب$$$رفض ال$$$دعوى 

وق$ررت  ،ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحض$ر الجلس$ة .المفوضين تقريراً برأيھا
 المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم 

o b e i k a n . c o m



 

 

�
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز
�دא��א���א����������وא���ز �� �� �� � ٦٤  
  ٢٠٠٧ الصادرة في عام ا�حكام

í{{ÛÓ�]        
 .والمداولة، بعد اMطLع على ا�وراق

حيث إن الوقائع ـ على ما يتبين من صحيفة ال$دعوى وس$ائر ا�وراق ـ تتحص$ل ف$ى 
م$$دني  ٩٩لس$$نة  ٥٩٠أن نقاب$$ة مص$$ممي الفن$$ون التطبيقي$$ة كان$$ت ق$$د أقام$$ت ال$$دعوى رق$$م 

ض$د الش$ركة المدعي$ة بطل$ب ، اMبتدائي$ة مأموري$ة المحل$ة الكب$رىكلى أمام محكمة طنطا 
الحكم بندب خبير لحساب قيمة الدمغة المستحقة للنقابة على منتجات الش$ركة وعل$ى كاف$ة 

وذل$ك عل$ى ، عن مدة أربع سنوات س$ابقة عل$ى رف$ع ال$دعوى، عقود البيع وأوامر التوريد
م$ن الم$ادة ) ھ$ـ ، ج( طبق$ـاً ل$نص البن$دين سند من التزام الشركة بسـداد قيمة ھ$ذه الدمغ$ة 

وأثناء نظ$ر ال$دعوى أض$افت النقاب$ة ، المشار إليه ١٩٧٦لسنة  ٨٤من القانون رقم ) ٤٥(
طلباً جدي$داً ب$إلزام الش$ركة ب$دفع مبل$غ أربع$ة مLي$ين وخمس$مائة وخمس$ين ألف$اً وأربعمائ$ة 

ي$$ة المنتدب$$ة ف$$ي ال$$دعوى وال$$ذي انتھ$$ى إلي$$ه تقري$$ر اللجن$$ة الثLث، وتس$$عة وخمس$$ين جنيھ$$اً 
قض$ت المحكم$ة ب$إلزام الش$ركة ب$أن ت$ؤدى  ٣٠/١/٢٠٠٥وبجلسة ، ٢٣/٥/٢٠٠٣بتاريخ 

، للنقاب$ة مبل$$غ أربع$ة مLي$$ين وخمس$مائة وخمس$$ين ألف$اً وأربعمائ$$ة وتس$عة وخمس$$ين جنيھ$$اً 
وإذ لم ت$رتض ، ١٩٩٧/١٩٩٨وحتى عام  ١٩٩٤/١٩٩٥كرسم دمغة عن الفترة من عام 

قض$$ائية أم$$ام  ٥٥لس$$نة  ١٦٧٧ء فق$$د طعن$$ت علي$$ه باMس$$تئناف رق$$م الش$$ركة ھ$$ذا القض$$ا
م$ن ) ھ$ـ ، ج( وأثناء نظـره دفعت بع$ـدم دس$تورية ن$ص البن$دين ، محكمة استئناف طنطـا

وإذ ق$درت المحكم$ة جدي$ة ، س$الف ال$ذكر ١٩٧٦لس$نة  ٨٤م$ن الق$انون رق$م ) ٤٥(المادة 
وحي$ث إن .قامت ال$دعوى الماثل$ة فقد أ، وصرحت لھا برفع الدعوى الدستورية، ھذا الدفع

يك$ون لص$ق " المش$ار إلي$ه ت$نص عل$ى أن  ١٩٧٦لسنة  ٨٤من القانون رقم ) ٤٥(المادة 
 دمغ$$$ة النقاب$$$ة إلزامي$$$اً عل$$$ى ا�وراق وال$$$دفاتر والرس$$$ومات ومنتج$$$ات الفن$$$ون التطبيقي$$$ة

.................... ) ...............ب........... () ...أ...... (..............................
عقود التوريد عن السلع وا�دوات وا�جھزة والمعدات التى تلزم �عم$ال تص$ميمات ) ج(

) د .( الفن$$$$$ون التطبيقي$$$$$ة وذل$$$$$ك كل$$$$$ه طبق$$$$$اً لم$$$$$ا يح$$$$$دده النظ$$$$$ام ال$$$$$داخلى للنقاب$$$$$ة 
ت منتجات تصميمات الفنون التطبيقية الت$ى تنتجھ$ا الھيئ$ا) ھـ............................. (

وتك$$ون فئ$$ة الدمغ$$ة . الص$$ناعية الحكومي$$ة والقط$$اع الع$$ام وا�ف$$راد المش$$تغلين بإنتاجھ$$ا
وحي$$$ث إن قض$$$اء ھ$$$ذه المحكم$$$ة ق$$$د ج$$$رى عل$$$ى أن المص$$$لحة ...................... " .

الشخصية المباشرة ـ وھى شرط لقب$ول ال$دعوى الدس$تورية ـ مناطھ$ا قي$ام عLق$ة منطقي$ة 
وذل$$ك ب$$أن يك$$ون الحك$$م ف$$ى المس$$ألة ، وى الموض$$وعيةبينھ$$ا وب$$ين المص$$لحة ف$$ى ال$$دع

، لم$ا ك$ان ذل$ك، الدستورية Mزماً للفصل فى الطلبات المطروحة عل$ى محكم$ة الموض$وع
وكان النزاع الموضوعي يدور حول مدى التزام الشركة المدعية بأداء قيم$ة دمغ$ة النقاب$ة 

س$نوات ا�رب$ع الس$ابقة عل$ى عن ال، وعقود البيع وأوامر التوريد، المستحقة على منتجاتھا
) ج ( ومن ثم تضحى للشركة المدعية مصلحة فى الطعن عل$ى ن$ص البن$د ، رفع الدعوى

م$ن ) ھ$ـ ( ون$ص البن$د ، المش$ار إلي$ه ١٩٧٦لس$نة  ٨٤م$ن الق$انون رق$م ) ٤٥(من المادة 
المادة ذاتھا فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام ـ التى حلت محلھ$ا ش$ركات قط$اع 

عمال العام إعم$اMً �حك$ام ق$انون ش$ركات قط$اع ا�عم$ال الع$ام الص$ادر بالق$انون رق$م ا�
ـ بلص$ق دمغ$ة النقاب$ة عل$ى منتج$ات تص$ميمات الفن$ون التطبيقي$ة الت$ى  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣

وحي$$ث إن الش$$ركة المدعي$$ة تنع$$ى عل$$ى النص$$ين المطع$$ون فيھم$$ا .تنتجھ$$ا ھ$$ذه الش$$ركات 
، م$$$ن الدس$$$تور ١٢٠، ١١٩، ١١٦، ١١٥، ٦١، ٥٦، ٤٠، ٣٨، ٢٥، ٨مخالف$$$ة الم$$$واد 
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قوMً منھ$ا إن المش$رع ق$د ف$رض بھ$ذين النص$ين ض$ريبة لص$الح نقاب$ة ب$ذاتھا وھ$ى نقاب$ة 
، وبالتالي يكون قد اختص ھ$ذه النقاب$ة بمي$زة M تت$وافر لغيرھ$ا، مصممي الفنون التطبيقية

 عن أن ھ$ذه الدمغ$ة تع$د فضLً ، بما يصادم مبدأي المساواة والعدالة اللذين كفلھما الدستور
، ضريبة فرضت بالمخالفة للضوابط الشكلية والموضوعية للضريبة التى حددھا الدس$تور

دون أن تس$$تھدف تحقي$$ق مص$$لحة الم$$واطنين ف$$ى ، وبقص$$د تحقي$$ق أغ$$راض نقاب$$ة بعينھ$$ا
وحي$ث إن .ب$ل تس$تأثر بھ$ا النقاب$ة وح$دھا ، وM تدخل حص$يلتھا خزان$ة الدول$ة، مجموعھم
ر على ما ج$رى ب$ه قض$اء ھ$ذه المحكم$ة ـ أن الض$ريبة فريض$ة مالي$ة تقتض$يھا من المقر

وھ$م ، إس$ھاماً م$ن جھ$تھم ف$ى أعبائھ$ا وتكاليفھ$ا العام$ة، الدولة جبراً م$ن المكلف$ين بأدائھ$ا
ف$L ، ودون أن يع$ود عل$يھم نف$ع خ$اص م$ن وراء التحم$ل بھ$ا، يدفعونھا لھا بص$فة نھائي$ة

وع$$اد عل$$يھم ، ون الش$$خص الع$$ام ق$$د ب$$ذلھا م$$ن أجلھ$$ميك$$، تقابلھ$$ا خدم$$ة مح$$ددة ب$$ذاتھا
عل$$ى خ$$Lف الرس$$م ال$$ذى ، وم$$ن ث$$م ك$$ان فرض$$ھا مرتبط$$اً بمق$$درتھم التكليفي$$ة، مردودھ$$ا

، وإن ل$م يك$ن بمق$دارھا، عوضاً عن تكلفته، يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام
ى عق$ود التوري$د عل$، وكانت الدمغ$ة المفروض$ة بالنص$ين المطع$ون فيھم$ا، متى كان ذلك

عن السلع وا�دوات وا�جھزة والمعدات التى تل$زم �عم$ال تص$ميمات الفن$ون التطبيقي$ة، 
وك$$ذا منتج$$ات تص$$ميمات الفن$$ون التطبيقي$$ة الت$$ى تنتجھ$$ا ش$$ركات القط$$اع الع$$ام M تقابلھ$$ا 

فإنھ$ا M تع$د م$ن الناحي$ة ، تكون النقاب$ة ق$د ب$ذلتھا مباش$رة لم$ن يتحمل$ون بھ$ا، خدمة فعلية
إذ M يقتص$$ر نط$$اق ، وھ$$ى بع$$د ض$$ريبة عام$$ة، القانوني$$ة رس$$ماً إنم$$ا تنح$$ل إل$$ى ض$$ريبة

بل تسرى كلما توافر مناطھا ف$ى أي$ة جھ$ة داخ$ل ح$دود ، تطبيقھا على رقعة إقليمية معينة
وحي$ث إن المق$رر ف$ى قض$اء ھ$ذه المحكم$ة أن الض$ريبة العام$ة يحكمھ$ا .الدولة ا[قليمية 

أن : أولھم$ا :بل تتح$دد دس$توريتھا عل$ى ض$وئھما مع$اً ، عنھاأمران أساسيان M ينفصLن 
وقيامھا على ھذه ، ا�موال التى تجبيھا الدولة من ضرائبھا وثيقة الصلة بوظائفھا الحيوية

 –وم$$ن خ$$Lل الض$$ريبة وغيرھ$$ا م$$ن الم$$وارد  –الوظ$$ائف يقتض$$يھا أن ت$$وفر بنفس$$ھا 
الت$ى تفرض$ھا الس$لطة التش$ريعية والرقاب$ة ، المصادر الLزمة لتموي$ل خططھ$ا وبرامجھ$ا
كم$ا أن ، ھى الضمان [نفاذ سياستھا المالية، بوسائلھا على ھذه الموارد ضبطاً لمصارفھا

اختصاص السلطة التشريعية فى مجال ضبطھا لمالية الدولة يقتضى أن تقوم ھذه الس$لطة 
 ًLأن، وإحكام الرقابة عليھا، بربط الموارد فى جملتھا بمصارفھا تفصي M  تناقض فحواھ$ا

أن الضريبة العامة ھى أصLً وابتداءً مورد م$الى يتض$افر م$ع : ثانيھما . بعمل من جانبھا
بم$ا م$ؤداه أن اس$تخدامھا ، غيره من الموارد التى تستخدمھـا الدولة لمواجھة نفقاتھا الكلية

 M ينفصل عن واجباتھا الدس$تورية الت$ى تقتض$يھا أن تك$ون مص$ارفھا مس$خرة، لمواردھا
ومن ثم يكون النفع العام أو ما يعبر عنه أحياناً بأكبر منفعة ، لتحقيق النفع العام لمواطنيھا

وكذلك شرطاً أولي$ا Mقتض$ائھا لض$رائبھا ورس$ومھا ، قيداً على إنفاقھا [يراداتھا، جماعية
وحيث إن ما تقدم مؤداه أن أغراض التمويل تعتبر قيداً عل$ى الس$لطة الض$رائبية يقارنھ$ا .

Mيعن$ى ذل$ك ، وحداً من الناحية الدستورية على ض$وابط إنف$اق الم$ال الع$ام،  يفارقھاو Mو
أن الدول$$ة M تس$$تطيع تحوي$$ل بع$$ض مواردھ$$ا إل$$ى الجھ$$ة الت$$ى تراھ$$ا لتعينھ$$ا بھ$$ا عل$$ى 

أن تك$$ون : أوMً -:ب$$ل يج$$وز لھ$$ا ذل$$ك بش$$رطين ، النھ$$وض بمس$$ئوليتھا وتط$$وير نش$$اطھا
وثيق$$ة الص$$لة بمص$$الح ، الجھ$$ة وفق$$اً لق$$انون إنش$$ائھا ا�غ$$راض الت$$ى تق$$وم عليھ$$ا ھ$$ذه

أن يك$ون دعمھ$ا : ثاني$اً .أو تؤثر على قطاع عريض من بينھم ، المواطنين فى مجموعھم
عل$$ى أن ي$$تم ذل$$ك M ع$$ن طري$$ق الض$$ريبة الت$$ى تفرض$$ھا ، مالي$$اً مطلوب$$اً لتحقي$$ق أھ$$دافھا
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ب$$ل م$$ن خ$$Lل رص$$د م$$ا ، تھ$$االس$$لطة التش$$ريعية ابت$$داءً لص$$الحھا لتع$$ود إليھ$$ا مباش$$رة غل
وف$ى إط$ار ا�س$س ، وفقاً للقواعد التي نص عليھا الدستور، يكفيھا بقانون الموازنة العامة

 –وحيث إن ا�صل ف$ى الض$ريبة . الموضوعية التى يتحدد على ضوئھا مقدار ھذا الدعم
يندم$ـج م$ع أن يؤول مبلغھا إل$ى الخزان$ة العام$ة ل –عاماً   باعتبار أن حصيلتھا تعد إيراداً 

ولتشكـل جميعھا مص$دراً واح$داً ، لتفقد كل منھا ذاتيتھا، غيره من الموارد التى تم تدبيرھا
وكان المشرع قد فرض بالنصين المطعون فيھما الضريبة مح$ل الن$زاع ، [يراداتھا الكلية

واختص$$$ھا بحص$$$يلة تل$$$ك ، لص$$$الح نقاب$$$ة ب$$$ذاتھا وھ$$$ى نقاب$$$ة مص$$$ممي الفن$$$ون التطبيقي$$$ة
، ف$$L ت$$دخل خزان$$ة الدول$$ة أو تق$$ع ض$$من مواردھ$$ا، حي$$ث ت$$ؤول إليھ$$ا مباش$$رةب، الض$$ريبة

فإنھ$ا تك$ون ف$ى حقيقتھ$ا معون$ة مالي$ة ، ليمتنع عليھا استخدامھا فى مجابھ$ة نفقاتھ$ا العام$ة
M ع$$ن طري$$ق الض$$وابط الت$$ى فرض$$ھا الدس$$تور ف$$ى ش$$أن ، رص$$دتھا الدول$$ة لتل$$ك النقاب$$ة

ض$ريبة المطع$ون عليھ$ا ب$دور يخرجھ$ا ع$ن مج$ال ولك$ن م$ن خ$Lل قي$ام ال، ا[نفاق العام
وبالت$$الى يتع$$ين القض$$اء بع$$دم دس$$تورية ن$$ص ، ويفق$$دھا مقوماتھ$$ا لتنح$$ل ع$$دماً ، وظيفتھ$$ا
، ١١٥، ٦١( لمخالفتھم$ا أحك$ام الم$واد ، المطعون فيھم$ا ٤٥من المادة ) ھـ ، ج( البندين 

ت أحك$ام الم$واد وكان$، وحي$ث إن$ه مت$ى ك$ان م$ا تق$دم . من الدس$تور) ١٢٠، ١١٩، ١١٦
قد تناولت ب$التنظيم ، سالف الذكر ١٩٧٦لسنة  ٨٤من القانون رقم  ٩٨، ٧٥/٧، ٤٧، ٤٦

بع$$ض الجوان$$ب المتعلق$$ة بف$$رض الض$$ريبة المش$$ار إليھ$$ا وتحص$$يلھا وتقادمھ$$ا والعقوب$$ات 
م$ن ) ھ$ـ ، ج( بم$ا م$ؤداه ارتب$اط ھ$ذه ا�حك$ام ب$نص البن$دين ، التى توقع على عدم أدائھا

وذل$$ك بالنس$$بة لنط$$اق ، ارتباط$$اً M يقب$$ل الفص$$ل أو التجزئ$$ة، المطع$$ون فيھ$$ا ٤٥الم$$ادة 
وم$$ن ث$$م ف$$إن القض$$اء بع$$دم دس$$تورية البن$$دين ، تطبيقھ$$ا عل$$ى النص$$ين المطع$$ون فيھم$$ا

  .بقدر اتصالھا بھذين البندين ، المذكورين يستتبع حتماً سقوط تلك ا�حكام

h^f‰ù]�å„ã×Ê        
íÛÓ�]�kÛÓuV م$ن الق$انون رق$م  ٤٥م$ن الم$ادة ) ج(لبن$د بعدم دس$تورية ن$ص ا

م$ن الم$ادة ذاتھ$ا ) ھ$ـ(ونص البند ، بشأن نقابة مصممي الفنون التطبيقية ١٩٧٦لسنة  ٨٤
فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغ$ة النقاب$ة عل$ى منتج$ات تص$ميمات 

ئتي جني$ه مقاب$ل ومبل$غ م$ا، وألزم$ت الحكوم$ة المص$روفات، الفنون التطبيقية التي تنتجھ$ا
   .أتعاب المحاماة

  

∗ ∗ ∗
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 �+ار وز*+ ا� ��ب ر�� ) ٣٨(�
 ا���دة ) ٤(ا����  �٨٣٦   �����٢٠٠٠ 
�01 /%$'� ,#�*.ت , +*#$�  –, ��  

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ        
gÃ�Ö]�Ü‰^e   

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]  

من  ٢٤م   الموافق ٢٠٠٧يونيه سنة    ١٠ة المنعقدة يوم ا�حد بالجلسة العلني
  . ھـ١٤٢٨جمادى ا�ولى سنة 

   ر6$5 ا����34  ......................ماھر عبد الواحد/ برئاسة السيد المستشار
ماھر البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلھام نجيب : وعضوية السادة المستشارين 

 . يش وسعيد مرعى عمرو وتھانى محمد الجبالىنوار والسيد عبدالمنعم حش
   ر6$5 ه$�9 ا��$7�8
... ... نجيب جمال الدين علما/وحضور السيد المستشار

  أ�$
 ا��+  .......................ناصر إمام محمد حسن / وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قض$ائية   ٢٨  س$نةل  ٨٥فى القضية المقيدة بجدول المحكم$ة الدس$تورية العلي$ا ب$رقم 

  "دستورية"

l]ð]†{{qý]            
ورد إل$ى قل$م كت$اب المحكم$ة مل$ف ال$دعوى  ٢٠٠٦بت$اريخ العش$رين م$ن م$ايو س$نة 

قض$$ائية بع$د أن قض$$ت فيھ$$ا محكم$ة القض$$اء ا[دارى با[س$$كندرية  ٦٠لس$$نة  ٥٥٠٠رق$م 
بقب$$ول ال$$دعوى ش$$كLً وبوق$$ف تنفي$$ذ الق$$رار : أوMً  ٢٣/٢/٢٠٠٦بحكمھ$$ا الص$$ادر بجلس$$ة 

بوق$$$ف ال$$$دعوى وإحال$$$ة أوراقھ$$$ا ب$$$دون رس$$$وم إل$$$ى المحكم$$$ة : ثاني$$$اً ... المطع$$$ون في$$$ه 
م$$ن ق$$رار وزي$$ر ) ٣٨(م$$ن الم$$ادة  ٤الدس$$تورية العلي$$ا للفص$$ل ف$$ى دس$$تورية ن$$ص البن$$د 

. باعتم$$اد النظ$$ام ا�ساس$$ى لvندي$$ة الرياض$$ية ٢٠٠٠لس$$نة  ٨٣٦الش$$باب والرياض$$ة رق$$م 
وبع$$د تحض$$ير  .ف$$ى ختامھ$$ا رف$$ض ال$$دعوى م$$ذكرة طلب$$توق$$دمت ھيئ$$ة قض$$ايا الدول$$ة 

ونظ$رت ال$دعوى عل$ى الوج$ه المب$ين  . أودعت ھيئ$ة المفوض$ين تقري$راً برأيھ$ا، الدعوى
  . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم، بمحضر الجلسة
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í{{ÛÓ�]            
  .بعد اMطLع على ا�وراق، والمداولة

ة وس$$ائر ا�وراق تتحص$$ل ف$$ى أن حي$$ث إن الوق$$ائع عل$$ى م$$ا يب$$ين م$$ن حك$$م ا[حال$$ 
قض$$ائية أم$$ام محكم$$ة القض$$اء  ٦٠لس$$نة  ٥٥٠٠المدعي$$ة كان$$ت ق$$د أقام$$ت ال$$دعوى رق$$م 

ا[دارى با[سكندرية بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع جھ$ة ا[دارة 
وما يترتب على ذل$ك ، عن قبول أوراق ترشيحھا لعضوية مجلس نادى سموحة الرياضى

وك$ان ؛ وذلك على س$ند م$ن أنھ$ا عض$و عام$ل بھ$ذا الن$ادى ومس$ددة Mش$تراكاته؛ من آثار
 - ٢٠٠٦الن$$ادى ق$$د أعل$$ن ع$$ن ف$$تح ب$$اب الترش$$يح لعض$$وية مجل$$س ا[دارة ع$$ن ال$$دورة 

فتق$$$دمت بطل$$$ب ترش$$$يحھا وقرين$$$ه ؛ ٢٣/١/٢٠٠٦حت$$$ى  ١٧/١ف$$$ى الفت$$$رة م$$$ن  ٢٠١٠
  . تحمل مؤھLً عالياً  فتم رفضه على سند من أنھا M؛ ا�وراق المطلوبة

فقرة رابعة من قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد النظ$ام ) ٣٨(وحيث إن المادة 
يتق$$دم :  ش$$روط الترش$$يح لمجل$$س ا[دارة"  : ا�ساس$$ى لvندي$$ة الرياض$$ية ت$$نص عل$$ى أن

المرش$$$ح بطل$$$ب باس$$$م س$$$كرتير أو م$$$دير الن$$$ادى مرفق$$$اً ب$$$ه اس$$$تمارة بيان$$$ات مس$$$توفاة 
 -٢.. ........................... -١ :ويت$$$وافر ف$$$ى المرش$$$ح الش$$$روط التالي$$$ة.. ............

 ...................٣-  ....................  
أن يكون حاصLً على مؤھل عال بالنسبة للترشيح للرئاسة وك$ذلك بالنس$بة للمرش$ح  -٤  

......... "  ى عض$و للعضوية ف$ى ا�ندي$ة الت$ى يزي$د ع$دد ا�عض$اء الع$املين بھ$ا ع$ن ألف$
وحيث إن نطاق الدعوى فى ضوء مصلحة رافعتھا ينحصر فى الشطر ا�خي$ر م$ن ن$ص 

م$$ن الق$$رار ال$$وزارى س$$الف ال$$ذكر دون ب$$اقى ال$$نص ال$$ذى ) ٣٨(م$$ن الم$$ادة ) ٤(البن$$د 
يشترط فى المرش$ح الحص$ول عل$ى مؤھ$ل متوس$ط عل$ى ا�ق$ل للعض$وية بالنس$بة لvندي$ة 

وحيث إن حكم ا[حالة ينعى عل$ى ال$نص الطع$ين مخالفت$ه  . ينالتى يقل أعضاؤھا عن ألف
من الدستور التى جعل$ت الم$واطنين ل$دى الدس$تور متس$اوين ف$ى حق$وقھم  ٤٠لنص المادة 

وحيث إن المادة ا�ولى م$ن الدس$تور المعدل$ة بع$د أن واف$ق . وواجباتھم العامة دون تمييز
ونش$ر بالوق$ائع المص$رية ف$ى  ٢٦/٣/٢٠٠٧مجلس الشعب على التعديل الذى أج$رى ف$ى 

جمھوري$$$ة مص$$$ر العربي$$$ة دول$$$ة نظامھ$$$ا " ت$$$نص ف$$$ى مس$$$تھلھا عل$$$ى أن  ٢٨/٣/٢٠٠٧
الس$$يادة " من$$ه عل$$ى أن ) ٣(وت$$نص الم$$ادة . "ديم$$وقراطى يق$$وم عل$$ى أس$$اس المواطن$$ة 

يق$وم المجتم$$ع " وت$نص الم$$ادة الس$ابعة عل$$ى أن . "للش$عب وح$ده وھ$$و مص$در الس$$لطات 
المواطن$$ون ل$$دى الق$$انون " عل$$ى أن ) ٤٠(كم$$ا ت$$نص الم$$ادة . عىعل$$ى التض$$امن اMجتم$$ا

M تميي$ز بي$نھم ف$ى ذل$ك بس$بب الج$نس أو ، وھم متساوون ف$ى الحق$وق والواجب$ات، سواء
  . ا�صل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

وحي$$ث إن قي$$ام المجتم$$ع عل$$ى م$$زيج م$$ن المواطن$$ة والتض$$امن اMجتم$$اعى يعن$$ى أن 
اMنتماء إلى وطن واحد واندماجھا فى بنيان واحد وتداخل مص$الحھا الجماعة فى إيمانھا ب

؛ واتصال أفرادھا بعضاً ببعض حتى يكونوا كالبنيان المرصوص يش$د بعض$ه أزر بع$ض
من$$$ه عل$$$ى حظ$$$ر التميي$$$ز ف$$$ى أح$$$وال معين$$$ة ھ$$$ى  ٤٠ول$$$ئن ن$$$ص الدس$$$تور ف$$$ى الم$$$ادة 

وآي$ة ؛ لبتة عل$ى الحص$رإM أن ھذا الحظر M يدل ا؛ المنصوص عليھا فى متن ھذا النص
ذل$$ك أن م$$ن ص$$ور التميي$$ز الت$$ى غف$$ل عنھ$$ا ال$$نص رغ$$م أنھ$$ا M تق$$ل ع$$ن غيرھ$$ا وزن$$اً 

ك$$$التمييز ال$$ذى يرت$$$د إل$$$ى الج$$اه أو إل$$$ى الث$$$روة أو اMنتم$$اء الطبق$$$ى أو المي$$$ل ؛ وخط$$راً 
؛ وبالجملة فإن قوام التمييز الت$ى تن$اقض مب$دأ المس$اواة أم$ام الق$انون؛ السياسى أو الحزبى
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كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحري$ات الت$ى 
وك$$ان توكي$$د الس$$يادة للش$$عب ھ$$و ج$$وھر ؛ لم$$ا ك$$ان م$$ا تق$$دم . كفلھ$$ا الدس$$تور أو الق$$انون

وأن الحق ف$ى اMنتخ$اب والترش$يح م$ن الحق$وق العام$ة الت$ى كفلھ$ا الدس$تور ؛ الديمقراطية
وأن ھ$ذين الحق$ين متك$امLن M ؛ ا واجباً وطني$اً يتع$ين القي$ام ب$هوجعلھ؛ وضمن ممارستھا

وم$$$ن غي$$$ر المفھ$$وم أن يطل$$$ق المش$$$رع ح$$ق اMقت$$$راع للم$$$واطنين الم$$$ؤھلين ، ينفص$$Lن
وأن يتخ$$ذ موقف$$اً معاكس$$اً تمام$$اً م$$ن ترش$$يحھم لعض$$وية مج$$الس إدارة ؛ لمباش$$رة حق$$وقھم

راطه ف$ى المرش$ح لعض$وية مجل$س وكان النص الطع$ين باش$ت؛ متى كان ذلك كله، ا�ندية
دون الن$ادى ال$ذى يض$م أق$ل م$ن ھ$ذا ، إدارة النادى الذى يض$م ف$ى عض$ويته ألف$ى عض$و

النصاب قد فرق بين أعضاء أندية قد تكون متج$اورة وھ$و م$ا يق$وض حيوي$ة الھيئ$ة الت$ى 
ينتم$$ون إليھ$$ا فض$$Lً ع$$ن ال$$وطن الكبي$$ر ذل$$ك أن المس$$تبعدين س$$وف تم$$v حق$$وقھم م$$رارة 

وربم$$ا يحس$$ون الدوني$$ة رغ$$م طاق$$ات ھائل$$ة يس$$تطيعون تق$$ديمھا لجمعھ$$م ھ$$ذا ، راءاMزد
ا�م$$ر ال$$ذى ؛ الص$$غير بم$$ا ي$$نعكس عل$$ى المجتم$$ع ف$$ى مجموع$$ه ب$$الحق والخي$$ر والجم$$ال

  . من الدستور ٤٠و ٧و ٣و ١يكون معه النص الطعين قد خالف نصوص المواد 

h^f‰ù]�å„ã×Ê            
�í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV� م$$ن ق$$رار وزي$$ر ) ٣٨(م$$ن الم$$ادة ) ٤(بع$$دم دس$$تورية البن$$د

باعتماد النظام ا�ساسي لvندي$ة فيم$ا تض$منه م$ن اش$تراط  ٢٠٠٠لسنة  ٨٣٦الشباب رقم 
الحص$ول عل$ى مؤھ$ل ع$ال للترش$يح لعض$وية مجل$س إدارة الن$ادى الرياض$ى ال$ذى يزي$$د 

  .عدد أعضائه على ألفى عضو
  

∗ ∗ ∗  
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 ا����دة    �� Wو�Fا���$#��ت       ) ٤٣(ا��8+ة ا W�%/ ����#ا� ��*+�Yن ا������ 
��
�01 /%$'� /�*.ت , +*#$� - �١٩٩١���  ١١ا��Iدر !������ن ر�� , �� 

gÃ�Ö]�Ü‰^e 

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�] 

 ٢٣المواف$$ق ، م ٢٠٠٧م$$ن ن$وفمبر س$$ـنة     ٤بالجلس$ة العلني$$ة المنعق$$ـدة ي$وم ا�ح$$د 
  .ھـ  ١٤٢٨وال سنة من ش

  ر6$5 ا����34نائب  .................ماھر البحيرى/برئاسة السيد المستشار 
محم$$د عل$$ى س$$يف ال$$دين وع$$دلى محم$$ود منص$$ور : وعض$$وية الس$$ادة المستش$$ارين

ومحم$$د عب$$د الق$$ادر عب$$د s وعل$$ى ع$$وض محم$$د ص$$الح وأن$$ـور رش$$ـاد العاص$$ى وإلھ$$ام 
  نجيب نوار 

  ر6$5 ه$�9 ا��$7�8
.... رجب عبد الحكيم سليم/وحضور السيد المستشار
  أ�$
 ا��+......................... ناصر إمام محمد حسن/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
. قض$$ائية ٢٨لس$$نة  ٩ف$$ى القض$$ية المقي$$دة بج$$دول المحكم$$ة الدس$$تورية العلي$$ا ب$$رقم 

  ....دستورية 

l]ð]†{{qý]        
أق$$ام الم$$$دعى ھ$$ذه ال$$دعوى بإي$$$داع ، ٢٠٠٦بت$$اريخ الث$$امن عش$$ر م$$$ن ين$$اير س$$نة 

طالب$اً الحك$م بع$دم دس$تورية ن$ص الفق$رة ا�ول$ى م$ن الم$ادة ، صحيفتھا قلم كتاب المحكم$ة
 ١٩٩١لس$نة  ١١من قانون الضريبة العام$ة عل$ى المبيع$ات الص$ادر بالق$انون رق$م ) ٤٣(

ق$دمت ھيئ$ة قض$ايا الدول$ة م$ذكرتين طلب$ت ف$$ى و. ١٩٩٦لس$نة  ٩١المع$دل بالق$انون رق$م 
  .ختامھما الحكم برفض الدعوى 

ونظ$رت ال$$دعوى .أودع$$ت ھيئ$ة المفوض$$ين تقري$راً برأيھ$$ا ، وبع$د تحض$$ير ال$دعوى
  .وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم ، على النحو المبين بمحضر الجلسة
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í{{ÛÓ�]        
  . والمداولة، بعد اMطLع على ا�وراق

وس$ائر ا�وراق ـ تتحص$ل ف$ى ، حيث إن الوقائع ـ حسبما يتبين من صحيفة ال$دعوى
أن النياب$$ة العام$$ة كان$$ت ق$$د ق$$دمت الم$$دعى إل$$ى المحاكم$$ة الجنائي$$ة أم$$ام محكم$$ة ج$$نح ف$$ى 

�نه فى غضون الفت$رة م$ن ش$ھر  –تھرب ضريبى  –جنح  ٢٠٠٥لسنة  ٥٢القضية رقم 
ـ ب$دائرة قس$م ال$دقى ـ محافظ$ة الجي$زة ـ  ٢٠٠٠حتى شھر ديسمبر سنة  ١٩٩٤يناير سنة 

بصفته مسجLً وخاضعاً �حكام الضريبة العامة عل$ى المبيع$ات تھ$رب م$ن أداء الض$ريبة 
عن نشاطه ف$ى بي$ع وتج$ارة مس$تلزمات الحاس$ب اaل$ي ـ خ$Lل الفت$رة المش$ار ، المستحقة

، المس$$تحقة عليھ$$اإليھ$$ا ـ وذل$$ك ب$$أن ب$$اع الس$$لعة دون ا[ق$$رار عنھ$$ا أو س$$داد الض$$ريبة 
من قانون الضريبة العام$ة عل$ى  ٤٤/٢، ٢و ٤٣/١، ٥، ٣/١، ٢/١وطلبت عقابه بالمواد 

، ١٩٩٦لس$نة  ٩١المعدل بالق$انون رق$م ، ١٩٩١لسنة  ١١المبيعات الصادر بالقانون رقم 
م$ن ) ٤٣(دف$ع الم$دعى بع$دم دس$تورية الم$ادة ، ٨/١١/٢٠٠٥وأثناء نظر الدعوى بجلسة 

المع$$دل ، ١٩٩١لس$$نة  ١١العام$$ة عل$$ى المبيع$$ات الص$$ادر بالق$$انون رق$$م ق$$انون الض$$ريبة 
وص$رحت ل$ه ، وإذ ق$درت محكم$ة الموض$وع جدي$ة ال$دفع، ١٩٩٦لسنة  ٩١بالقانون رقم 

وحي$$ث إن الفق$$رة ا�ول$$ى م$$ن الم$$ادة .برف$$ع ال$$دعوى الدس$$تورية فق$$د أق$$ام ال$$دعوى الماثل$$ة 
 ١٩٩١لس$نة  ١١ادر بالق$انون رق$م من قانون الضريبة العام$ة عل$ى المبيع$ات الص$) ٤٣(

مع عدم ا[خـLل ب$أى عقوب$ة أش$د " تنص على أنه  ١٩٩٦لسنة  ٩١المعدل بالقانون رقم 
يعاقب على التھـرب م$ن الض$ريبة ب$الحبس م$دة M تق$ل ع$ن ش$ھر ، يقضى بھا قانون آخر

، نوبغرامة M تقل عن ألف جنيه وM تجاوز خمس$ة آMف جني$ه أو بإح$دى ھ$اتين العق$وبتي
ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والض$ريبة ا[ض$افية وتع$ويض M يج$اوز مث$ل 

وحي$$ث إن نط$$اق ال$$دعوى وفق$$اً لطلب$$ات الم$$دعى وم$$ا دف$$ع ب$$ه أم$$ام محكم$$ة " .الض$$ريبة 
الموضوع وص$رحت ب$ه يك$ون مقص$وراً عل$ى العقوب$ات ال$واردة ب$النص المطع$ون علي$ه 

ك$ام خاص$ة بتج$ريم الفع$ل المعاق$ب علي$ه إذ بھ$ذا ومداھا دون أن يتعداه إل$ى غي$ره م$ن أح
وحي$ث .النطاق وحده تتحقق المصلحة الشخص$ية المباش$رة للم$دعى ف$ى ال$دعوى الراھن$ة 

م$ن الدس$تور ) ٣٨(إن الطاع$ـن ينع$ى عل$ى ال$نص المطع$ـون علي$ه مخالفت$ه ل$نص الم$ادة 
، الغ$$اً فيھ$$ا�س$باب حاص$$لھا أن العقوب$ات المتع$$ددة الت$ى وردت ب$$ه ق$د ج$$اءت مفرط$ة ومب

كم$ا ي$ؤدى إل$ى اMنتق$اص م$ن ، ومناھضة لروح العدالة التى يقوم عليھا النظ$ام الض$ريبي
العناص$$ر ا[يجابي$$ة للذم$$ة المالي$$ة للمم$$ول مم$$ا ق$$د يترت$$ب علي$$ه مص$$ادرة وع$$اء الض$$ريبة 

وحي$$ث إن المق$$رر ف$$ى قض$$اء ھ$$ذه .م$$ن الدس$$تور ) ٣٤(بالكام$$ل بالمخالف$$ة ل$$نص الم$$ادة 
إذ ، ة التش$$ريعية ھ$$ى الت$$ي تق$$بض بي$$دھا عل$$ى زم$$ام الض$$ريبة العام$$ةالمحكم$$ة أن الس$$لط

، تتولى بنفسھا تنظيم أوضاعھا بقانون يصدر عنھا متض$مناً تحدي$د وعائھ$ا وأس$س تق$ديره
، وكيفي$ة أدائھ$ا، وقواع$د ربطھ$ا وتحص$يلھا وتوري$دھا، والملت$زمين بأدائھ$ا، وبيان مبلغھا

ونظم خصم بع$ض ، ن الطعون اعتراضاً عليھاوما يجوز أن يتناولھا م، وضوابط تقادمھا
وغير ذلك مما يتصل ببنيان ھذه الضريبة ع$دا ا[عف$اء منھ$ا ، المبالغ أو إضافتھا لحسابھا

وإل$$ى ھ$$ذه العناص$$ر جميعھ$$ا يمت$$د . إذ يج$$وز أن يتق$$رر ف$$ى ا�ح$$وال الت$$ى يبينھ$$ا الق$$انون
ن قواع$د الق$انون ليح$يط بھ$ا ف$ى إط$ار م$، النظام الض$ريبى ف$ى جمھوري$ة مص$ر العربي$ة

م$ن الدس$تور ـ ) ٣٨(متخذاً من العدال$ة اMجتماعي$ة ـ وعل$ى م$ا ت$نص علي$ه الم$ـادة ، العام
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وھ$و م$ا يعن$ى بالض$رورة أن ح$ق الدول$ة ف$ى اقتض$اء الض$ريبة لتنمي$ة ، مضموناً وإطاراً 
ينبغ$ى أن يقاب$ل بح$ق الملت$زمين بھ$ا ، و[جراء ما يتصل بھا من آث$ار عرض$ية، مواردھا
بم$ا م$ؤداه ، وحيدتھا ضماناً Mعتدالھا، يكون إنصافھا نيياً لتحقيقھا، س موضوعيةوفق أس

وإن ت$$وخى حماي$$ة المص$$لحة الض$$ريبية للدول$$ة باعتب$$ار أن ، أن ق$$انون الض$$ريبة العام$$ة
إM أن مص$لحتھا ھ$ذه ينبغ$ى موازنتھ$ا ، الحصول على إيرادھ$ا ھ$دف مقص$ود من$ه ابت$داء

وم$اً وإط$اراً مقي$داً لنص$وص ھ$ذا الق$انون ف$L يك$ون دي$ن بالعدالة اMجتماعية بوصفھا مفھ
الضريبة ـ بالنسبة إلى من يلزمون بھا ـ متمخضاً عقاباً بما يخرجھا عن بواعثھا ا�صلية 

وM يجوز أن تعمد الدولة ـ استيفاء لمص$لحتھا ف$ى اقتض$اء . ويفقدھا مقوماتھا، والعرضية
يك$ون مج$اوزاً ـ بم$داه أو تع$دده ـ ، بھ$ادي$ن الض$ريبة ـ إل$ى تقري$ر ج$زاء عل$ى ا[خ$Lل 

الح$$دود المنطقي$$ة الت$$ى يقتض$$يھا ص$$ون مص$$لحتھا الض$$ريبية وإM ك$$ان ھ$$ذا الج$$زاء غل$$واً 
واقع$اً عم$Lً ـ وبالض$رورة ـ وراء ، منافي$اً بص$ورة ظ$اھرة لض$وابط اMعت$دال، وإفراط$اً 

ھا الدس$تور ف$ى ليخت$ل مض$مونھا بم$ا ين$افى القي$ود الت$ى فرض$، نط$اق العدال$ة اMجتماعي$ة
وحي$$ث إن الدس$$تور ق$$رن الع$$دل بكثي$$ر م$$ن النص$$وص الت$$ى  . مج$$ال النظ$$ام الض$$ريبي

، ليكون قي$داً عل$ى الس$لطة التش$ريعية ف$ى المس$ائل الت$ى تناولتھ$ا ھ$ذه النص$وص، تضمنھا
وإنه وإن خL من تحديد لمعنى العدالة ف$ى تل$ك النص$وص إM أن المقص$ود بھ$ا ينبغ$ى أن 

أم ف$ى نط$اق ص$Lتھم ، قاً وواجباً س$واء ف$ى عLئ$ق ا�ف$راد فيم$ا بي$نھميتمثل فيما يكون ح
ذل$$ك أن العدال$$ة تت$$وخى ـ ، بحي$$ث ي$$تم دوم$$اً تحدي$$دھا م$$ن منظ$$ور اجتم$$اعي، بمج$$تمعھم

بمض$مونھا ـ التعبي$ر ع$ن الق$$يم اMجتماعي$ة الس$ائدة ف$$ى مجتم$ع مع$ين خ$$Lل فت$رة زمني$$ة 
محكم$ـة أن النص$وص القانوني$ة M تؤخ$ذ وحيث إنه من المقرر ف$ى قض$ـاء ھ$ذه ال.محددة 

وك$ان ا�ص$ل ف$ى ، إM على ض$وء م$ا يتحق$ق في$ه معناھ$ا ويكف$ل رب$ط مقوماتھ$ا بنتائجھ$ا
، صور الج$زاء أM تت$زاحم جميعھ$ا عل$ى مح$ل واح$د بم$ا يخرجھ$ا ع$ن م$وازين اMعت$دال

ف$L يك$ون ، بما يLئمھ$ا، وأM يتعلق جزاء منھا بغير ا�فعال التى تتحد خواصھا وصفاتھا
من أث$ره الع$دوان دون مق$تض عل$ى حق$وق الملكي$ة الثابت$ة �ص$حابھا مم$ا يتع$ين مع$ه أن 

وأن يق$در لك$ل ، يوازن المشرع قبل تقريره للجزاء بين ا�فعال التى يج$وز أن يتص$ل بھ$ا
ب$ل يبتغيھ$ا ، فL يتخذ م$ن النص$وص القانوني$ة م$ا تظھ$ر في$ه مك$امن مثالبھ$ا، حال لبوسھا
وحيث إنه بالبناء على ما تق$دم وإذ كان$ت الج$زاءات ال$واردة .م أوضاع خاطئةأسلوباً لتقوي

فى النص المطعون عليه تنقس$م إل$ى قس$مين رئيس$يين ف$ى ض$وء ا�غ$راض الت$ى توخاھ$ا 
ـ عقوب$$ات جنائي$$ة بحت$$ة ھ$$ى الح$$بس والغرام$$ة وق$$د  ١ـ$$ :المش$$رع م$$ن تقريرھ$$ا أولھم$$ا 

وا�خي$$ر يتحق$$ق بحرم$$ان ، والخ$$اص اس$$تھدف المش$$رع م$$ن تقريرھ$$ا تحقي$$ق ال$$ردع الع$$ام
، وھ$و ا[ي$Lم المقص$ود م$ن العقوب$ة بوج$ه ع$ام، الجانى من حريته أو من جزء من ملك$ه

فھما عقوبتان جاءت كل عقوبة منھا ذات حدين أدن$ى وأقص$ى يعم$ل القاض$ى س$لطته ف$ى 
وم$$ن ث$$م تك$$ون ھات$$ان العقوبت$$ان ق$$د ، ح$$دة إيق$$اع الق$$در المناس$$ب منھ$$ا ف$$ى ك$$ل حال$$ة عل$$ى

اءتا متناس$بتين م$ع الفع$ل المنھ$ى عن$ه، وفق$اً لم$ا رآه المش$رع محقق$اً للفائ$دة اMجتماعي$ة ج
كم$$ا ج$$اءت العقوبت$$ان ، وف$$ى إط$$ار س$$لطته التقديري$$ة ف$$ى مج$$ال تنظ$$يم الحق$$وق، المبتغ$$اة

بالقدر الLزم لحم$ل الم$دين ب$دين الض$ريبة عل$ى ا[ق$رار ع$ن مبيعات$ه والوف$اء بالض$ريبة 
وم$$ن ث$$م ف$$إن ھ$$اتين العق$$وبتين M ، م$$ن غي$$ر غل$$و أو إس$$راف، ھاالمس$$تحقة ف$$ى مواعي$$د

وث$اني تل$ك الج$زاءات الت$ى أوردھ$ا ال$نص .م$ن الدس$تور ) ٣٨(مخالفة فيھما لحكم المادة 
وھى التى أوجب ، المطعون عليه ھى العقوبات التى تجمع بين فكرتي الجزاء والتعويض
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  ٢٠٠٧ امالصادرة في ع ا�حكام

حكوم عليه بأداء الض$ريبة والض$ريبة النص المطعون عليه الحكم بھا وتتمثل فى إلزام الم
وحيث إن الشق ا�ول من العقوب$ة والمتعل$ق .ا[ضافية وتعويض M يجاوز مثل الضريبة 

بأداء الضريبة أمر M مطعن عليه إذ إن ھ$ذه الض$ريبة ھ$ى مح$ور الن$زاع وأساس$ه وھ$ى 
باعتب$اره م$ن  لذا كان ا[لزام بأدائھا واجباً فى كل ا�حوال، أصل جريمة التھرب وبنيانھا

فإذا صار ذلك مستحيLً بخط$أ ، ذلك أن ا�صل فى اMلتزام أن ينفذ عيناً ، قبيل الرد العيني
ولما كان أداء الضريبة المتھ$رب منھ$ا ھ$و ، المدين آل ا�مر إلى التنفيذ بطريق التعويض

أم$$ر ممك$$ن عم$$Lً ودائم$$اً ف$$إن ال$$نص عل$$ى وج$$وب الحك$$م بھ$$ا M يش$$كل مخالف$$ة �حك$$ام 
تع$$ويض " أولھم$$ا " أم$$ا الض$$ريبة ا[ض$$افية فق$$د اس$$تھدف بھ$$ا المش$$رع أم$$رين .تور الدس$$

" و، الخزان$$ة العام$$ة ع$$ن الت$$أخير ف$$ى تحص$$يل الض$$ريبة ع$$ن اaج$$ال المح$$ددة لھ$$ا قانون$$اً 
ردع المكلفين بتحص$يل الض$ريبة ع$ن التق$اعس ف$ى توري$دھا للمص$لحة، وح$ثھم " ثانيھما 

ف$$إن ھ$$ذا الج$$زاء يك$$ون ق$$د ب$$رئ م$$ن ش$$بھة العس$$ف وم$$ن ث$$م ، عل$$ى المب$$ادرة إل$$ى إيفائھ$$ا
وجاء متناسباً مع جسامة الفعل المنھي عنه وبعد منح المم$ول مھل$ة س$داد كافي$ة ـ ، والغلو

وأن من$$اط اس$$تحقاق ض$$ريبة المبيع$$ات ھ$$و بي$$ع الس$$لعة أو أداء الخدم$$ة بم$$ا م$$ؤداه أن تل$$ك 
التالى بي$ع ھ$ذه أو أداء تل$ك الضريبة تندمج فى ثمن السلعة وتعد جزءاً منه، وM يتصور ب
وإM ك$ان المكل$ف متراخي$اً ، دون تحصيل الضريبة م$ن مش$ترى الس$لعة أو متلق$ي الخدم$ة

ف$$ى أدائھ$$ا بمح$$ض إرادت$$ه واختي$$اره وس$$واء أكان$$ت ا�ول$$ى أم الثاني$$ة فإن$$ه يلت$$زم بتوري$$د 
وري$دھا وإM كان عدMً ومنطقي$اً تحمل$ه ب$الجزاء المق$رر عل$ى ع$دم ت، الضريبة فى الميعاد

وإذ .م$ن الدس$تور ) ٣٨، ١٣(فى الميعاد المحدد قانوناً وبما M مخالفة فيه لحك$م الم$ادتين 
كانت ھذه المحكمة ق$د س$بق لھ$ا القض$اء ب$رفض ال$دعوى طعن$اً عل$ى الض$ريبة ا[ض$افية 

م$$ن ) ١٦(ح$$ال التراخ$$ي ف$$ى توري$$د الض$$ريبة ا�ص$$لية ف$$ى المواعي$$د المق$$ررة ف$$ى الم$$ادة 
عام$$ة عل$$ى المبيع$$ات وھ$$ى أعم$$ال M ترق$$ى إل$$ى جريم$$ة التھ$$رب م$$ن ق$$انون الض$$ريبة ال

الضريبة فإن الوصول إلى النتيجة ذاتھا فى ح$ال التھ$رب منھ$ا ـ ال$نص المطع$ون علي$ه ـ 
وحي$$ث إن المش$$رع أوج$$ب ب$$النص المطع$$ون في$$ه الحك$$م عل$$ى المم$$ول .يك$$ون أوج$$ب 

ويحك$م عل$ى الف$اعلين  "المتھرب بتعويض M يجاوز مثل الضريبة إذ ورد ال$نص بعب$ارة 
وM يملك القاضي إزاء ھذا الوجوب إM أن يقضى بھذا التع$ويض ف$ى جمي$ع " متضامنين 

الحاMت با[ضافة إلى الجزاءات الجنائية المحددة بالنص المطعون عليه والتى تتمث$ل ف$ى 
 الحبس أو الغرامة أو ھما معاً لتتعامد ھذه الجزاءات جميعھا على فع$ل واح$د ھ$و مخالف$ة

م$ن ق$انون الض$ريبة العام$ة عل$ى المبيع$ات ) ٤٤(أى بند من البن$ود ال$واردة ب$نص الم$ادة 
والمنس$وب للم$دعى مخالفت$ه ) ٢(والت$ى ورد م$ن بينھ$ا ن$ص البن$د ، ١٩٩١لس$نة  ١١رقم 

والذى يتمثل فى بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون ا[قرار عنھا وس$داد الض$ريبة المس$تحقة 
الدول$ة للق$انون م$ؤداه أM تخ$ل تش$ريعاتھا ب$الحقوق الت$ى يعتب$ر وكان مب$دأ خض$وع ، عنھا

وض$مانة أساس$ية ، التسليم بھا فى ال$دول الديمقراطي$ة مفترض$اً أولي$اً لقي$ام الدول$ة القانوني$ة
وين$$درج تحتھ$$ا طائف$$ة الحق$$وق الوثيق$$ة الص$$لة بالحري$$ة ، لص$$ون حق$$وق ا[نس$$ان وكرامت$$ه

ضمنة معاقب$ة الش$خص أكث$ر م$ن م$رة ع$ن فع$ل الشخصية ومن بينھا أM تكون العقوبة مت
وأM يكون الجزاء مدنياً كان أو جنائياً مفرطاً بل يتعين أن يكون متناسباً م$ع الفع$ل ، واحد

وكان التعويض المق$رر ب$النص المطع$ون ، متى كان ذلك. المؤثم ومتدرجاً بقدر خطورته
ي$ة الت$ي تض$منھا ال$نص إض$افة إل$ى تعام$ده م$ع الج$زاءات الجنائ، فيه على سبيل الوجوب

ذاته على فعل واحد وھو التھرب من أداء الضريبة العامة على المبيع$ات س$واء ك$ان ھ$ذا 
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  ٢٠٠٧ الصادرة في عام ا�حكام

متص$$Lً بغ$$ش أم ، ناش$$ئاً ع$$ن عم$$د أم إھم$$ال، التھ$$رب ناتج$$اً ع$$ن س$$لوك إيج$$ابي أم س$$لبي
 فإن$$ه يع$$د منافي$$اً لض$$وابط العدال$$ة اMجتماعي$$ة الت$$ى يق$$وم عليھ$$ا، أم مج$$رداً منھم$$ا، تحاي$$ل

النظام الضريبي فى الدولة ومنتقصاً بالتالي ـ دون مقتض ـ م$ن العناص$ر ا[يجابي$ة للذم$ة 
 ٣٤(المالية للممول الخاضع �حكام الق$انون المش$ار إلي$ه مم$ا يع$د مخالف$ة لحك$م الم$ادتين 

  .من الدستور) ٣٨و

h^f‰ù]�å„ã×Ê        
�í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV  انون م$$ن ق$$) ٤٣(بع$$دم دس$$تورية الفق$$رة ا�ول$$ى م$$ن الم$$ادة

المع$دل بالق$انون  ١٩٩١لس$نة  ١١الضريبة العام$ة عل$ى المبيع$ات الص$ادر بالق$انون رق$م 
فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض M  ١٩٩٦لسنة  ٩١رقم 

يج$$اوز مث$$ل الض$$ريبة وألزم$$ت الحكوم$$ة المص$$روفات ومبل$$غ م$$ائتي جني$$ه مقاب$$ل أتع$$اب 
  .المحاماة
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